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 تفضيل بعض الأولاد 
في العطية لمصلحة

د. عبدالله بن فهد القاضي
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية

بكلية التربية بجامعة الملك سعود
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المقدمة

الحمد لله، والصلاة والســام على رســول الله، أما بعد:

فــإن العــدل نظــام الشريعــة، وهــو صِبغتهــا وحكمهــا الــذي لا يتبــدل، 
وقــال   ،]90 ]النحــل:  وَٱلۡۡإِحۡسَٰنِ﴾  بٱِلۡعَدۡلِ  مُرُ 

ۡ
يأَ  َ ٱللَّهَّ تعــالى: ﴿إنَِّ  الله  قــال 

نزَلۡۡناَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلمِۡيَزانَ لِِيَقُومَ 
َ
رۡسَلۡنَا رسُُلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِتِٰ وَأ

َ
تعــالى: ﴿لَقَدۡ أ

ٱلنَّاسُ بٱِلۡقِسۡطِ﴾ ]الحديــد: 25[، فـ»ـــالعدل واجــب لــكل أحــد عــى كل أحــد 
في كل حــال، والظلم محــرم مطلقًا، لا يباح قط بحال«))).

ــه لأولاده،  ــد في عطيت ومــن فــروع هــذه القاعــدة العظمــى: عــدل الوال
فقــد ثبتــت مشروعيــة ذلــك بالنــص والإجمــاع، لكــن وقــع الخــاف في حكــم 
ــد  ــه، وفي تحدي ــة ب ــة مختصّ ــة أو مصلح ــه لحاج ــم أو تفضيل ــص بعضه تخصي

الحاجــات والمصالح المســوّغة للتفضيل )على القول بمشروعيته(.

ــت  ــاء، وكان ــه الآب ــالى ب ــر الله تع ــا أم ــن الأولاد حقًّ ــدل ب ــا كان الع ولم
ــص  ــة لا تخت ــة عام ــي حاج ــاً، وه ــاء دائ ــه الآب ــى ب ــا يُبت ــأولاد مم ــة ل العطي
ــت أن أبحــث هــذه  ــك أحبب ــا كان الأمــر كذل ــة؛ لم ــاس دون فئ ــة مــن الن بفئ
المســألة مســتعيناً بــالله تعــالى ومســتهديًا إيــاه؛ وذلــك لبحــث المشــكلتين 

المشار إليهما آنفًا.

منهاج الســنة النبوية )126/5(. 	(((
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البحث: مشكلة 

1- تعــارض النــص العــام الآمــر بالعــدل بــن الأولاد، وقاعــدة مراعــاة 
الحاجــة والمصلحــة المقتضيــة لتســويغ تفضيــل بعــض الولــد في العطيــة؛ 

وذلــك يقتضي الجمع بين الدليلــن وتقديم ما يترجح تقديمه.

2- مــا في كلام الفقهــاء مــن الإجمــال عنــد ذكرهــم للحاجــة والمصلحــة 
ــو إلى  ــك يدع ــة، وذل ــض في العطي ــى بع ــد ع ــض الول ــل بع ــوّغة لتفضي المس

تحرير هذه المصلحة.

البحث: أسئلة 

1- مــا حكــم تفضيل بعض الولــد في العطية لحاجة أو مصلحة؟

2- مــا ضابط الحاجة والمصلحة المســوّغة للتفضيل؟

السابقة: الدراسات 

الســابقة  الدراســات  مراجــع  وقائمــة  البيانــات  قواعــد  في  بالبحــث 
يــأتي  وفيــا  الدراســة،  هــذه  موضــوع  في  البحــوث  مــن  جملــة  وجــدت 

إشارة إليها:

1. هبــة الآبــاء لأبنائهــم حــال الحيــاة، إعــداد: إينــاس عبــاس إبراهيــم، 
بحــث منشــور في المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية، الصــادرة عــن جامعــة 

الكويــت، في العــدد )19(، عام 1993م، في الصفحات )55- 115(.
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أحمــد محمــد  إعــداد:  الإســامي،  الفقــه  للأبنــاء في  الآبــاء  2. عطيــة 
الســعد، بحــث منشــور في مجلــة الشريعــة والدراســات الإســامية، الصــادرة 
مــن جامعــة الكويــت، في العــدد )33(، عــام 1418هـــ، في الصفحــات 

.)193 -152(

ــن  ــد حس ــداد: محم ــامي، إع ــه الإس ــا في الفق ــد وأحكامه ــة للول 3. الهب
ــامية  ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع ــة كلي ــور في حولي ــث منش ــل، بح قندي

بجامعــة قطــر، العدد )12(، عام 1425هـ، في الصفحات )253- 276(.

ــث  ــود، بح ــان محم ــد حس ــام أحم ــداد: حس ــن الأولاد، إع ــاواة ب 4. المس
ماجســتير مقــدم إلى جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام 2012م، وهــو يبحــث في 
المســاواة بــن الأولاد في الحقــوق عامــةً، ومنهــا: المســاواة في العطايــا، وجــاء 
في  الثالــث،  الفصــل  مــن  الثــاني  المبحــث  في  المســألة  هــذه  في  البحــث 

الصفحات )93- 97(.

ــوة  ــداد: لول ــاة، إع ــال الحي ــوال ح ــن الأولاد في الأم ــة ب ــوية الهب 5. تس
ــة  بنــت عبــدالله بخيــت، بحــث منشــور في مجلــة أبحــاث، الصــادرة مــن كلي
ــات  ــام 2015م، في الصفح ــع، ع ــدد الراب ــدة، في الع ــة الحُدي ــة بجامع التربي

.)304-289(

فهــذه البحــوث تشــارك الدراســة التــي أنــا بصددهــا في الموضــوع العــام 
)العــدل بــن الأولاد في العطيــة(، فبحثَــت حكــم العــدل بــن الأولاد: أهــو 
ــى أم  ــر والأنث ــن الذك ــوية ب ــدل: أبالتس ــة الع ــتحب؟ وكيفي ــب أم مس واج
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بإعطــاء الذكــر مثــل حــظ الأنثيــن؟ لكنهــا لم تقصــد إلى الأهــداف الخاصــة 
التي ترمي إليها هذه الدراســة.

وثمــة بحــوث أُخــرى تشــارك الدراســة التــي أنــا بصددهــا في الموضــوع 
الخــاص )التفضيــل في العطيــة لحاجــة أو مصلحــة(، سأشــر إليهــا فيــا يــأتي، 

مبيناً موضع الاشــراك منها:

6. التســوية بــن الأولاد في العطيــة: دراســة مقارنــة، إعــداد: فــرج عــي 
عنــر، بحــث منشــور في مجلــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــن 
ــات  ــام 1998م، في الصفح ــدد )16(، ع ــر، الع ــة الأزه ــرة - جامع بالقاه
)11- 102(. وتضمــن ذكــر القــول بجــواز التفضيــل في العطيــة إذا كان 
ــن  ــة الأولاد( م ــوية في عطي ــم التس ــب الأول )حك ــك في المطل ــبب، وذل لس

المبحث الأول منه )ما يتعلّق بالتســوية(.

7. العــدل في الهبــة لــأولاد والأقــارب، إعــداد: صالــح اللاحــم، بحــث 
ــام 1418هـــ، في )96(  ــعودية، ع ــع - الس ــداء المجتم ــن دار أص ــور ع منش
صفحــة، وفيــه: المبحــث الثالــث مــن الفصــل الأول: حكــم التخصيــص أو 

التفضيــل لمعنــى من المعاني، وذلك في الصفحات )35-33(.

8. العــدل بــن الأولاد في العطيــة والنفقــة، إعــداد: نزيــه حمــاد، مطبــوع 
ضمــن كتابــه )قضايــا فقهيــة معــاصرة في المــال والاقتصــاد( الطبعــة الأولى، 
1421هـــ، والمبحــث الأول منــه: حكــم تفضيــل بعــض الأولاد في العطيــة، 
وفي ضمــن هــذا المبحــث أشــار إلى القــول بجــواز تفضيــل بعــض الولــد 

لمعنــى يبيــح تفضيله، في الصفحتين )432- 433(.
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ــة،  ــة موازن ــة فقهي ــامية دراس ــة الإس ــن الأولاد في الشريع ــدل ب 9. الع
إعــداد: فيصــل بــن ســعيد بالعمــش، ضمــن سلســلة أبحــاث مركــز بحــوث 
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بجامعــة الملــك عبدالعزيــز، وفيــه: المبحــث 
ــع  ــب الراب ــا(، والمطل ــة ونحوه ــن الأولاد في الهب ــدل ب ــم الع ــث )حك الثال
ــادة  منــه: خــاف أهــل العلــم في حكــم تفضيــل بعــض الأولاد لدينــه أو زي
بــرّه )ص32- 35(. والمبحــث الســادس: حكــم العــدل بــن الأولاد في 

الجائزة )ص62- 63(.

حديثيــة  دراســة  الأولاد:  هبــة  في  بشــر  بــن  النعــان  حديــث   .10
موضوعيــة، إعــداد: نجــاء المبــارك، بحــث منشــور في مجلــة كليــة دار العلــوم 
ــوم، في العــدد )27(، عــام 2011م، في الصفحــات )111-  - جامعــة الفي
الموضوعيــة(:  )الدراســة  البحــث  هــذا  مــن  الثــاني  الفصــل  وفي   ،)161

المبحــث الثاني: حكــم التفضيل في الهبة بين الأولاد لمعنى خاص.

11. العــدل بــن الأولاد وكيفيتــه، إعــداد: فهــد العيســى، كتــاب منشــور 
الثانيــة، عــام 1432هـــ، في )136صفحــة(،  الطبعــة  المؤلــف،  قِبــل  مــن 
والفصــل الأول منــه: العــدل بــن الأولاد في العطيــة وكيفيتــه، والمبحــث 
الأول منــه: في حكــم العــدل بــن الأولاد في العطيــة. وتضمــن الإشــارة إلى 
كان  إذا  العطيــة  في  بعــض  عــى  الأولاد  بعــض  تفضيــل  بجــواز  القــول 

التفضيل لســبب شرعي )ص16- 18(.

12. المســائل المســتجدة في العــدل بــن الأولاد، إعــداد: أحمــد المســيب، 
بحــث تكميــي لنيــل درجــة الماجســتير، مقــدم إلى المعهــد العــالي للقضــاء في 
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جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، عــام 1433هـــ. وتضمــن هــذا 
البحــث -في الفصــل الثــاني منــه: المســائل المســتجدة في العدل بــن الأولاد-: 
ــا المرتبطــة بســبب. المبحــث  المبحــث الثالــث: العــدل بــن الأولاد في العطاي
المبحــث  والابتعــاث.  الســفر  طريــق  عــن  العطيــة  في  العــدل  الخامــس: 
الســادس: العــدل في إجــراء العمليــات التجميليــة. المبحــث الثامــن: تعليــم 

بعــض الأولاد في المدارس الأهلية.

وبالاطــاع على هذه البحوث يظهر:

- أن أكثــر هــذه الدراســات لم تقصــد بحــث )التفضيــل في العطيــة لحاجــة 
أو مصلحــة(، وإنما ورد فيها ضمناً.

- أن الدراســات التــي أفــردت هــذا الموضــوع ببحــث - يظهــر بالتأمّــل 
أن الموضــوع لا زال في حاجــة إلى مزيــد تحريــر، ولا ســيما مــن جهــة اســتيفاء 
الاســتدلال للقولــن في المســألة، ومــن جهــة ضبــط الحاجــة والمصلحــة 
المســوّغة للتفضيــل، وهــذان الجانبــان همــا مــا يقصــد إليــه هــذا البحــث، كــا 

ســبق في )أسئلة البحث(.

البحث: منهج 

ــة  للجــواب عــن الســؤال الأول )حكــم تفضيــل بعــض الولــد في العطي
لحاجــة أو مصلحــة( اتّبــع البحــثُ منهــج المقارنــة؛ للموازنــة بــن أدلــة 
لاســتتمام  الاســتنباطي  بالمنهــج  واســتعان  المســألة،  هــذه  في  المذهبــن 

الاستدلال والجمع بين الأدلة.
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ــوّغة  ــة المس ــة والمصلح ــط الحاج ــاني )ضاب ــؤال الث ــن الس ــواب ع وللج
للتفضيــل( اتبــع المنهــجَ الاســتنباطي )التخريــج عــى القواعــد(؛ لإبــراز 

شروط الحاجة والمصلحة المســوّغة للتفضيل.

خطة البحث:

وجــاء هذا البحث في مقدمــة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. 

المقدمة:

ــابقة، ومنهـــج  ــئلته، والدراســـات السـ ــا: مشـــكلة البحـــث، وأسـ وفيهـ
البحث، وخطته.

التمهيد:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التعريف بموضوع البحث.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: شرح عنوان البحث.

الفرع الثاني: تحرير محل البحث.

المطلــب الثــاني: مشروعية العدل بين الأولاد في العطية.

لمصلحــة  العطيــة  في  الأولاد  بعــض  تفضيــل  حكــم  الأول:  المبحــث 
مختصة به.

المبحث الثاني: شروط المصلحة المسـوّغة لتفضيل بعض الأولاد بالعطية.
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وفيه ستة مطالب:

المطلــب الأول: أن يكــون التفضيل لمصلحة شرعية:

وفيه فرعان:

الفــرع الأول: نوع المصلحة الشرعية المســوّغة للتفضيل.

الفــرع الثاني: درجة المصلحة الشرعية المســوغة للتفضيل.

المطلــب الثــاني: أن تكون المصلحــة قائمة وقت الإعطاء لا متوقعة. 

المطلب الثالث: التســوية بين الأولاد في رعاية الحاجات. 

تحقيــق  إلى  طريقــا  العطيــة  في  التفضيــل  يتعــن  أن  الرابــع:  المطلــب 
المصلحة. 

المطلــب الخامــس: أن يكون التفضيل بقدر مــا تقتضيه المصلحة. 

المطلب السـادس: ألا يترتب على التفضيل مفسـدة مسـاوية أو راجحة.

الخاتمة:

فيهــا أبرز نتائج البحث.

نيِبُ﴾ ]هــود: 88[.
ُ
تُۡ وَإِلََيۡهِ أ ِۚ عَلَيۡهِ توََكَّلَّ ﴿وَمَا توَۡفيِقِِيٓ إلَِّاَّ بٱِللَّهَّ
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التمهيد

المطلــب الأول: التعريــف بموضوع البحث:

الفــرع الأول: شرح عنوان البحث:
عنــوان البحــث )تفضيــل بعــض الأولاد بالعطيــة لمصلحــة(، وبيــان 

مفرداته كما يلي:
التفضيل:

ــل، ومعنــاه: الزيــادة. يقــال: فضّلــه: أي مــزّاه )جعــل  مصــدر فَضّــل يُفضِّ
له مزية على غيره())).

وأما في اســتعمال الفقهاء فيأتي هنا على وجهين:
أحدهمــا: حقيقــة التفضيــل، وهــي اشــراك اثنــن أو أكثــر في أمــر وامتيــاز 
ــض في  ــى بع ــده ع ــض ول ــد بع ــل الوال ــال: فضّ ــه)))؛ فيق ــادة في ــم بزي أحده

العطيــة - إذا أعطاهــم كلّهم وزاد بعضهم على بعض.

والوجــه الآخــر: التخصيــص، وهــو إفــراد الــيء دون غــره بأمــرٍ مــا)))، 
ــة - إذا خصّــه بهــا  ــده عــى بعــض في العطي ــد بعــض ول فيقــال: فضّــل الوال

ومنع غيره.

العــرب )524/11(،  انظــر: الصحــاح )1791/5(، المحكــم )206/8(، لســان  	(((
القامــوس المحيط ص1043 )ف ض ل(.

انظــر: المصباح المنير ص387 )ف ض ل(. 	(((
انظـــر: المحكـــم )498/4(، لســـان العـــرب )24/7(، المصبـــاح المنـــر ص146 )خ  	(((

ص ص(.
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بعبــارات مرادفــة، مثــل:  التفضيــل  أيضًــا عــن  الفقهــاء هنــا  ويُعــرّ 
ــض  ــى- بع ــل -أو أعط ــض. أو نَحَ ــى بع ــده ع ــض ول ــر بع ــار: أن يؤث الإيث

الأولاد دون بعض.

الأولاد:

ــى والمجمــوع.  ــى، والواحــدِ والمثن ــد، يطلــق عــى الذكــر والأنث جمــع وَلَ
وهــو فَعَلٌ بمعنى مفعول))).

ــد)))،  ــد الول ــى ول ــازًا ع ــق مج ــب، ويطل ــد الصل ــةً-: ول ــد -حقيق والول
والمقصود في هــذا البحث المعنى الحقيقي.

العطية:

هي الِهبة، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الشيء الُمعطى، والإعطاء: المناولة))).

والعطية والهبة اســان يشــملان أنواعًا من العطاء.

ــة،  ــا متقارب ــة معانيه ــة والهدي ــة والصدق ــة رحمه الله: »الهب ــن قدام ــال اب ق
وكلهــا تمليــك في الحيــاة بغــر عــوض، واســم العطيــة شــامل لجميعهــا، 

وكذلك الهبة«))).

كالَحفَــر بمعنــى محفــور، والَحسَــب بمعنــى محســوب، والنفََــض، والقَبَــض. انظــر:  	(((
المصبــاح المنــر ص551، تاج العروس )321/9( )و ل د(.

قدامــة  المغنــي لابــن  القديــر 481/10(،  فتــح  )مــع  الهدايــة  العنايــة شرح  انظــر:  	(((
.)450/8(

انظــر: الصحــاح )2430/6( )ع ط ا(، مقاييس اللغة )353/4( )ع ط و(. 	(((
المغني )239/8(. 	(((
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وقــال النــووي رحمه الله: »الهبــة والهديــة وصدقــة التطــوع أنــواع مــن الــر 
متقاربــة، يجمعهــا تمليــك عــن بــا عــوض، فــإن تمحّــض فيهــا طلــب التقــرب 
إلى الله تعــالى بإعطــاء محتــاج فهــي صدقــة، وإن حُُملــت إلى مــكان المهــدى إليــه 
إعظامًــا وإكرامًــا وتــوددًا فهــي هديــة، وإلا فهبــة. فــكل هديــة وصدقــة 

تطــوع هبــة، ولا ينعكس، هــذا مختصر ما ذكره أصحابنا في حدودها«))).

والفقهــاء يســتعملون اســم )العطيــة( بهــذا المعنــى العــام، كــا يتبــن مــن 
تعريفاتهم لها، واستعمالهم.

قــال القونوي: العطية: الشيء المعطى))).

وقــال ابن عرفة: العطية تمليكُ متمولٍ بغير عوضٍ إنشــاءً))).

وقــال المــرداوي: العطية تمليك عين في الحياة بلا عوض))).

المصلحة:

هــي في اللغــة مصــدر ميمــي، بمعنــى الصــاح، وهــو الخــر والصــواب، 
نقيض الفســاد، كالمنفعة بمعنى النفع))).

تحريــر ألفــاظ التنبيه ص240، ونقله عنه أبــو الفتح البعلي في المطلع ص352. 	(((
أنيس الفقهاء ص33. 	(((

المختــر الفقهــي لابن عرفة )509/8(، شرح حدود ابن عرفة ص418. 	(((
التنقيــح ص312. وانظــر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )550/3(. 	(((

انظــر: الصحــاح )383/1(، أســاس البلاغــة )554/1(، لســان العــرب )516/2(،  	(((
المصبــاح المنير ص284 )ص ل ح(.
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ولم يُطنـِب اللغويـون في تبيين معنـى المصلحة؛ لظهـوره في اللغة، وعرّفها 
بعـض المتأخريـن مـن العلماء؛ لحاجتهـم إلى تعريفهـا، لكـون المصلحـة أحـد 

أصول الأحكام ومسـالك التعليل، فمن عباراتهم في ذلك:

قــول الغزالي: المصلحة عبــارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة))).

ــراد  ــا يُ ــب م ــة بحس ــة كامل ــى هيئ ــيء ع ــون ال ــي ك ــوفي: ه ــول الط وق
ذلــك الــيء لــه، كالقلــم يكــون عــى هيئتــه الصالحــة للكتابــة بــه، والســيف 

عــى هيئته الصالحة للضرب به))).

وتستعمل هذه الكلمة في لسان العرب وعبارات الفقهاء على وجهين))):

اســتعمال حقيقــي، بمعنــى الصــاح، فيقــال: في هــذا الأمــر مصلحــة، أي 
نفع وخير وصلاح.

واســتعمال مجــازي علاقتــه الســببية، فتُطلــق عــى الســبب المــؤدي إلى 
الصــاح والنفع، فيقال: التجــارة مصلحة؛ لأنها مؤدية إلى الربح.

والمصلحــة بهــذا المعنــى العــامّ تُطلــق عــى كل مــا يــراه الإنســان صلاحًــا 
أو جالبًــا للصــاح، لكــن المصلحــة المعتــدّ بهــا في الــرع هــي مــا ثبــت 

بالدليــل الشرعي صلاحها، وهي نوعان:

انظر: المستصفى )416/1(. 	(((
التعيــن في شرح الأربعين )239/1(. 	(((

انظـر: تهذيـب اللغـة )143/4(، القواعد الكبرى )18/1(، المصبـاح المنير ص284،  	(((
التعيين في شرح الأربعين )239/1(.
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مصلحــة  إياهــا  الــرع  اعتبــار  ثبــت  مــا  وهــي  المعتــرة:  المصلحــة 

بخصوصهــا بنــصٍّ أو إجمــاع، وتتفــاوت قــوة دلالــة الــرع عــى اعتبارهــا؛ 

ولــذا يرتّبهــا الأصوليــون مرتبتــن: المناســب المؤثــر، والمناســب الملائــم، 

وينقســم المناسب الملائم ثلاث مراتب أيضًا))).

ــهد  ــة لم يش ــي كل مصلح ــرع: ه ــد ال ــبة لمقاص ــلة المناس ــة المرس المصلح

ــد  ــة لمقاص ــت ملائم ــإن كان ــن، ف ــل مع ــا بدلي ــا ولا بإلغائه ــرع باعتباره ال

الــرع -بــأن وُجــد لهــا جنــس معتــر في الــرع في الجملــة- فهــي مصلحــة 

مقبولــة شرعًا، وإلا كانــت مصلحة غريبة غير مقبولة))).

والمعنـى المقصـود في عنـوان البحـث هـو المعنـى العـامّ للمصلحـة، الـذي 

يشـمل المصلحـة المعتـدّ بها شرعًـا وغيرها، ويشـمل أيضًا جلـب المنافع ودفع 

المضـار؛ وذلك ليكون البحث شـاملًًا لأحوال التفضيل وصوره.

وإذا تبين معنى عنوان البحث بالنظر في مفرداته، فالمعنى الإجمالي للعنوان:

حكــم إعطــاء بعــض الأولاد دون بعــض أو الزيــادة في العطيــة لبعضهــم 

دون بعــض إذا كان ذلك مــن أجل جلب منفعة أو دفع مضرة.

انظــر: شرح الكوكب المنير )173/4- 178(. 	(((
انظر: المســتصفى )429/1(، الاعتصام )281/1، 104(. 	(((
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الفــرع الثاني: تحرير محل البحث:

ــه ويشــابهه،  ــز موضوعــه عــا يقارب ــل الــروع في البحــث تميي يحســن قب
فأشــبه  العطيــة لمصلحــة،  التفضيــل في  البحــث في حكــم  هــذا  كان  وإذا 

الأبــواب به باب النفقات، والمقصــود منه نفقة الوالد على ولده.

فيشــرك بــاب العطيــة وبــاب النفقــات في أنهــا عطــاء مــن الوالــد لولــده، 
العــدل،  ومعيــار  المتعلَّــق،  ثلاثــة:  أبرزهــا  أمــور،  في  ويفترقــان 

التكليفي. والحكم 

ــق: فالنفقــة تتعلّــق بالضروريــات والحاجيــات المعتــادة)))،  1- فأمــا المتعلَّ
والحاجيّــات  التحســينيات،  وهــو  ذلــك،  عــى  زاد  بــا  تتعلــق  والعطيــة 

غير المعتادة.

هــذا مــا يتحصــل مــن كلام الفقهــاء في حــد النفقــة، وتفصيلهــم مــا يجــب الإنفــاق فيــه  	(((
وما لا يجب:

ــة )مــع فتــح  ــه بقــاؤه. انظــر: العناي ــا ب ــة: الإدرار عــى الــيء ب ــد الحنفي - فالنفقــة عن
القديــر 378/4(، البنايــة )659/5(، فتــح القديــر )378/4(. ولهــم عبــارة أُخــرى: 
مــا يتوقــف عليــه بقــاء شيء مــن نحــو مأكــول وملبــوس وســكنى. انظــر: مجمــع الأنهــر 

.)484/1(
- وعنــد المالكيــة: مــا بــه قِــوام معتــادِ حــال الآدمــي دون سرف. انظــر: المختــر 
الفقهــي لابــن عرفــة )5/5( شرح حــدود ابــن عرفــة ص228. وهــي -عــى التفصيل- 
ســتة: الطعــام والإدام والخــادم والكســوة وآلــة التنظيــف والســكنى. انظــر: التــاج 

والإكليــل لمختصر خليل )541/5(.
ــو  ــا، وه ــب منه ــا يج ــداد م ــة بتع ــة الواجب ــافعية النفق ــرّف الش ــافعية: يُع ــد الش - وعن
ــة  ــر: تحف ــدواء. انظ ــة وال ــة: الخدم ــد الحاج ــوت والأدم، وعن ــكنى والق ــوة والس الكس
> المحتاج )348/8(، نهاية المحتاج )191/7(. 
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2- وأمــا معيــار العــدل: فالعــدل في النفقــة إعطــاء كل ولــد قــدر كفايتــه، 
ولــو تفــاوت العطــاء)))، وأمــا العطيــة فالعــدل فيهــا هــو التســوية بــن 
الأولاد، إمــا مطلقًــا بــن البنــن والبنــات، أو بإعطــاء الذكــر مثــل حــظ 
الأنثيــن، عــى خــاف ســتأتي الإشــارة إليــه إن شــاء الله)))، هــذا هــو الأصــل 

ــا وكســوة ومســكناً وتوابعهــا. انظــر:  - وعنــد الحنابلــة: كفايــة مــن يمونــه خبــزًا وأدمً <
منتهــى الإرادات )223/2(، الإقناع )45/4(.

- ونقــل ابــن حــزم الإجمــاع عليــه فقــال: »اتفقــوا عــى أنــه يلــزم الرجــل مــن النفقــات 
التــي ذكرنــا مــا يدفــع الجــوع مــن قــوت البلــد الــذي هــو فيــه، ومــن الكســوة مــا يطــرد 

الــرد وتجوز فيه الصلاة« مراتب الإجماع ص80.
عنــد الحنفيــة: في بدائــع الصنائــع )4:38(: »نفقــة الأقــارب مقــدرة بالكفايــة بــا  	(((
خــاف؛ لأنهــا تجــب للحاجــة فتتقــدر بقــدر الحاجــة«، وانظــر: المحيــط البرهــاني 

.)571/3(
- وعنــد الشــافعية: في روضــة الطالبــن )85/9(: »نفقــة القريــب لا تتقــدر، بــل هــي 

قــدر الكفاية«، وانظر: نهاية المحتاج )191/7(.
- وعنــد الحنابلــة: في منتهــى الإرادات، في بــاب الهبــة )416/1(: »يجــب تعديــلٌ بــن 
مــن يــرث بقرابــة، مــن ولــد وغــره في هبــة غــر تافــه بكونهــا بقــدر إرثهــم، إلا في نفقــة 

فتجــب الكفاية«، وانظر: الإقناع )45/4(.
ــة،  ــارب بالكفاي ــة الأولاد والأق ــر نفق ــون بتقدي ــم يصّرح ــة: لم أجده ــد المالكي - وعن
ــه،  ــق علي ــوام المنفَ ــه قِ ــه في تعريــف النفقــة مــن أنهــا مــا ب ــا يذكرون ولعلهــم يكتفــون ب
فهــو دالّ بطريــق اللــزوم عــى أنهــا مقــدرة بالكفايــة، وأن العــدل فيهــا الإنفــاق عــى كلٍّ 

بــا تقتضيه حاله، وينظر: الذخيرة )213/8(.
ــى  ــدق ع ــب ولا أن يتص ــد أن يه ــل لأح ــزم )142/9(: »لا يح ــن ح ــى لاب - وفي المح
أحــد مــن ولــده إلا حتــى يعطــي أو يتصــدق عــى كل واحــد منهــم بمثــل ذلــك... وإنــا 
هــذا في التطــوع، وأمــا في النفقــات الواجبــات فــا، وكذلــك الكســوة الواجبــة، لكــن 

ينفق على كل امرئ منهم بحســب حاجته«.
في المطلــب الثاني من هذا التمهيد، ص33. 	(((
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ــد الأولاد  ــة بأح ــة مختصّ ــة أو مصلح ــة لحاج ــت العطي ــة، وإذا كان في العطي
فتحديــد العــدل فيها هو موضوع هذا البحث.

إجماعًــا)))،  بشروطهــا  واجبــة  فالنفقــة  التكليفــي:  الحكــم  وأمــا   -3
مندوبة))). والعطية 

ــة  ــو العطي ــث ه ــلّ البح ــة( فمح ــة( و)النفق ــا )العطي ــزت حقيقت وإذ تماي
ــد بهــا مــن أجــل حاجــة أو مصلحــة  ــل بعــض الول مــن حيــث جــواز تفضي

مختصّة به، وبيانًا لذلك يمكن أن نقســم العطية والنفقة ثلاثة أقســام:

ــراد بهــا مطلــق نفــع الولــد، فهــذه  ــة المبتــدأة بــا ســبب: التــي ي - العطي
العطيــة يــرع فيهــا التســوية بــن الأولاد بــا خــاف، كــا ســيأتي في المطلــب 

الثــاني من هذا التمهيد.

- النفقــة: وهــي التــي يــراد بهــا ســدّ ضروريــات الولــد وحاجياتــه 
المعتــادة، والعــدل فيهــا الإنفــاق عــى كل ولــد بــا يحتــاج إليــه ولــو تفــاوت 

العطــاء، ولا خلاف في هذا أيضًا.

- العطيــة لســبب مختــصّ بأحــد الأولاد: بــأن يحــدث لأحدهــم حاجــة لا 
يشــملها حــدّ النفقــات الواجبــة، فهــذا النــوع مــن العطــاء مــردد بــن هذيــن 
ــذا  ــد، وه ــة الول ــد حاج ــوده س ــة أن مقص ــن جه ــة م ــبه النفق ــمين: يش القس

ــاع  ــائل الإجمـ ــاع في مسـ ــي )373/11(، الإقنـ ــاح )203/10(، المغنـ ــر: الإفصـ انظـ 	(((
.)55/2(

انظــر: تبيين الحقائق )91/5(، البيان في مذهب الإمام الشــافعي )108/8(. 	(((



26
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لعطية لمصلاأولاد في لتفضيل بعض ا

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

ــه،  ــو لم يعــط ســائر إخوت ــه ول ــاج إلي ــا يحت ــد م الشــبه يقتــي أن يُعطــى الول
ويشــبه العطيــة مــن جهــة أن متعلّقــه حاجــةٌ خارجــة عــن النفقــات الواجبــة، 

وهذا يقتضي تســوية إخوته به.

فهـذا النـوع من العطايا هو محل البحـث، والبحث يتناوله من وجهين:

- هل يسوغ تخصيص الولد الذي له حاجة خاصة دون إخوته بالعطاء؟

ــول  ــى الق ــه )ع ــوّغة لتخصيص ــة المس ــة والمصلح ــط الحاج ــا ضاب - وم
التخصيص(. بجواز 

وإذا عُلِــم موضــوع البحــث وســؤاله، فــا يتطــرق البحــث إلى مــا ســوى 
هــذا مــن المســائل والفــروع، مثــل: مــا درجــة مشروعيــة التســوية بــن 
الأولاد: أهــي الوجــوب أم النــدب؟ ومــا صفــة العــدل بــن الأولاد في 
العطيــة: أبالتســوية بينهــم، أم بإعطــاء الذكــر مثــل حــظ الأنثيــن؟ فالبحــث 
البحــث في هاتــن  البحــث؛ لأن  يُعنــى بهــذا؛ لخروجــه عــن مشــكلة  لا 
المســألتين مشــبَع في كتــب الفقــه، لكــن ســيأتي ذكرهمــا في المطلــب الآتي عــى 

التمهيد فقط. سبيل 

المطلــب الثانــي: مشــروعية العــدل بين الأولاد في العطية:

ــل  ــد أه ــه عن ــاف في ــا لا اخت ــول الله صلى الله عليه وسلـم ثبوتً ــن رس ــت ع ثب
العلــم أنــه أمر بالعدل بين الأولاد في العطية.
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وذلــك في حديــث النعــان بــن بشــر رضي الله عنهما أن أبــاه أتــى بــه إلى رســول 
الله صلى الله عليه وسلـم فقــال: إني نحلــت ابنــي هــذا غلامًــا. فقــال: »أكلَّ ولــدك 

نحلــت مثله؟«. قال: لا. قال: »فارجعه«))).

وفي روايــة لهــا: »فاتقــوا الله واعدلــوا بــن أولادكــم«. قــال: فرجــع 
فرد عطيته))).

وفي رواية لهما: »فلا تشــهدني إذن؛ فإني لا أشــهد على جور«))).

وفي روايــة لمســلم: »أيــرك أن يكونــوا إليــك في الــر ســواء؟« قــال: 
بلى. قال »فلا إذن«))).

فهــذا الحديــث مشــهور عــن النعــان بــن بشــر رضي الله عنهما)))، واتفــق أهــل 
العلم عــى صحته وتلقوه بالقبول))).

وأجمعــوا -في الجملــة- عــى معنــاه، فاتفقــوا عــى مشروعيــة العــدل بــن 
الأولاد وكراهــة تفضيل بعضهم على بعض.

رواه البخــاري، كتــاب الهبــة، بــاب الهبــة للولــد وإذا أعطــى بعــض ولــده شــيئًا لم يجــز  	(((
حتــى يعــدل بينهــم ويعطــي الآخريــن مثلــه ولا يشــهد عليــه، رقــم )2446(، ومســلم، 

كتاب الهبات، رقم )1623(.
البخاري برقم )2447(، ومســلم برقم )1623(. 	(((

البخاري برقم )2507(، ومســلم برقم )1623(، واللفظ له. 	(((
برقم )1623(. 	(((

انظر طرقه في: المســند المصنف المعلل )269/25- 280(. 	(((
انظر: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشــوكاني )4161/8(. 	(((
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قــال أبــو عمــر بــن عبدالــر: »العلــاء مجمعــون عــى اســتحباب التســوية 
في العطيــة بــن الأبنــاء، إلا مــا ذكرنــا عــن أهــل الظاهــر مــن إيجاب ذلــك«)))، 
ــة  ــم بالهب ــص بعضه ــى أن تخصي ــوا ع ــرة: »واتفق ــن هب ــر اب ــو المظف ــال أب وق
مكــروه، وكذلــك اتفقــوا عــى أن تفضيــل بعضهــم عــى بعــض مكــروه، ثــم 
اختلفــوا هــل يحــرم؟«)))، وقــال أبــو محمــد بــن قدامــة: »لا خــاف بــن أهــل 

العلم في اســتحباب التســوية وكراهة التفضيل«))).

ثــم اختلفــوا بعــد ذلــك في أمريــن: في درجــة هــذه المشروعيــة: أهــي 
إيجــاب أم نــدب. وفي صفــة العــدل: أهــي بالتســوية بينهــم أم بالقســمة 

كقسمة الميراث.

أمــا المســألة الأولى: فمذهــب الأئمــة أبي حنيفــة ومالــك والشــافعي 
رحمهم الله أن العــدل بــن الأولاد في العطيــة مســتحب غــر واجــب)))، وهــو 

ــى  ــاع ع ــن الإجم ــة تتضم ــذه الحكاي ــتذكار )228/7(. وه ــد )234/7(، الاس التمهي 	(((
المشروعيــة وإن اختلفــت درجــة المشروعيــة، لكــن القــول بأنــه لا قائــل بالوجــوب 
ــن  ــة والتابع ــن الصحاب ــة م ــن جماع ــروي ع ــر الم ــر؛ فظاه ــه نظ ــر في ــل الظاه ــوى أه س

الوجوب، كما ســيأتي في ذكر القول الثاني.
الإفصاح )69/10(. 	(((

المغني )259/8(. 	(((
انظــر في مذهــب الحنفية: شرح معاني الآثار )88/4(، البحر الرائق )288/7(. 	(((

- وفي مذهــب المالكيــة: التمهيــد )225/7(، البيــان والتحصيــل )370/6(، عــى 
تفصيــل في مذهبهــم، وهــو: أنــه يجــوز تفضيــل وتخصيــص بعضهــم دون بعــض، لكــن 

لا يجــوز أن يخــصّ بعضهم بهبة جميع ماله.
 - وفي مذهب الشافعية: العزيز شرح الوجيز )321/6(، روضة الطالبين )378/5(.
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ــد، والحســن  ــن زي ــر ب ــن محمــد، وربيعــة، وشريــح، وجاب مذهــب القاســم ب

بن صالح، والليث))).

ومذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمه الله أن العــدل بــن الأولاد واجــب 

رضي الله عنه)))، وقــول  بــن عفــان  والتفضيــل محــرم)))، وهــو قضــاء عثــان 

ــن  ــدالله ب ــعبي، وعب ــي، والش ــاء، والنخع ــاوس، وعط ــروة، وط ــد، وع مجاه

ــه)))،  ــن راهوي ــحاق ب ــارك، وإس ــن المب ــرمة، واب ــن ش ــاد، واب ــن اله ــداد ب ش

والبخاري)))، ومذهب الظاهرية))).

ومأخذهــم من هذا الحديث ظاهر:

انظــر: مصنــف ابن أبي شــيبة )233/17(، الأوســط )25/12(، الإشراف )78/7(،  	(((
الســنن الكــرى للبيهقــي )324/12- 328(، التمهيــد )225/7، 227(، المحــى 

.)143/9(
انظر: المغني )256/8(، المنح الشــافيات )522/2(. 	(((

فيــا رواه معاويــة بــن حيــدة أن أبــاه حيــدة كان لــه بنــون لعــات، أصاغــر ولــده، وكان  	(((
لــه مــال كثــر، فجعلــه لبنــي علــة واحــدة، فخــرج ابنــه معاويــة حتــى قــدم عــى عثــان 
بــن عفــان فأخــره بذلــك، فخــر عثــان الشــيخ بــن أن يــرد إليــه مالــه وبــن أن يوزعــه 

بينهــم، فارتــد ماله، فلــا مات تركه الأكابر لإخوتهم. رواه في المحلى )143/9(.
انظــر: مصنــف ابن أبي شــيبة )232/17(، الأوســط )26/12(، الإشراف )78/7(،  	(((

التمهيــد )227/7، 229(، المحلى )143/9(، المغني )256/8(.
ــده  ــض ول ــى بع ــد وإذا أعط ــة للول ــاب الهب ــة، ب ــاب الهب ــاري، كت ــح البخ ــر: صحي انظ 	(((
شــيئًا لم يجــز حتــى يعــدل بينهــم ويعطــي الآخريــن مثلــه ولا يشــهد عليــه )913/2(، 

فتح الباري )214/5(.
انظر: المحلى )142/9، 143(. 	(((
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- لمــا فيــه مــن الأمــر بالعــدل في قولــه صلى الله عليه وسلـم: »اعدلــوا بــن 
أولادكم«، وفي لفظ: »ســوِّ بينهم«، والأصل في الأمر الوجوب.

ــة،  ــك الهب ــردّ تل ــر ب ــن الأم ــاظ م ــض الألف ــا ورد في بع ــك م ــد ذل - وأكّ
ففــي لفظ قال: »فاردده«، وفي لفظ: »فارجعه«.

- ولأنه ســاه جورًا، ففيه: »لا تشــهدني على جور«، والجور حرام.

- وقرر ذلك بامتناعه صلى الله عليه وسلـم عن الشــهادة عليه.

- ولأن تفضيــل بعضهــم يــورث بينهــم العــداوة والبغضــاء وقطيعــة 
ج المــرأة على عمتها أو خالتها))). الرحــم؛ فمُنع منه، كتزوُّ

وأمــا الأولــون فحملــوا الأمــر فيــه عــى الاســتحباب، واســتدلوا بأدلــة 
ترجع إلى أصلين:

رُوِي عــن جماعــة منهــم مــن  أحدهمــا: فعــل الصحابــة، وذلــك مــا 
تخصيص بعــض أولادهم بالعطية، جاء ذلك عن:

- أبي بكــر رضي الله عنه: أنــه نحــل عائشــة رضي الله عنها جــادّ))) عشريــن وســقًا 
ــاس  ــن الن ــا م ــة م ــا بني ــال: والله ي ــاة ق ــه الوف ــا حضرت ــة، فل ــه بالغاب ــن مال م
أحــد أحــب إلي غنــى بعــدي منــك، ولا أعــز عــي فقــرًا بعــدي منــك، وإني 

انظــر: المغنــي )257/8(، تهذيــب ســنن أبي داود )548/2(، فتــح الباري )214/5(،  	(((
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشــوكاني )4167/8(.

جــادّ عشريــن وســقًا: أي نخــاً يُغِــل ويُثمــر تمــرًا قــدره عــرون وســقًا. انظــر: تهذيــب  	(((
اللغــة )246/10(، غريب الحديث للخطابي )43/2(.
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كنــت نحلتــك جــادّ عشريــن وســقًا، فلــو كنــت جددتيــه واحتزتيــه كان لــك، 
وإنــا هو اليوم مال وارث...))).

- وعمــر رضي الله عنه: ذكــر الشــافعي رحمه الله أن عمــر رضي الله عنه فضــل ابنــه 
عاصمًًا بشيء أعطاه))).

- وعبدالرحمــن بــن عــوف رضي الله عنه: فعــن صالــح بــن إبراهيــم بــن عبــد 
الرحمــن بــن عــوف أن عبــد الرحمــن فضّــل بنــي أم كلثــوم بنحــل قســمه 

بين ولده))).

ــه أن  ــن أبي ــروة ع ــن ع ــام ب ــن هش ــوام رضي الله عنه: فع ــن الع ــر ب - والزب
الزبــر وقف دارًا له على المردودة))) من بناته))).

ــل )298/2(،  ــن النح ــوز م ــا لا يج ــاب م ــة، ب ــاب الأقضي ــأ، كت ــك في الموط رواه مال 	(((
الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الهبــات، بــاب مــا يســتدل بــه عــى أن أمــره بالتســوية 
بينهــم في العطيــة عــى الاختيــار دون الإيجــاب )327/12(، وإســناده صحيــح. انظــر: 

فتح الباري )215/5(.
	ذكــره في: اختــاف الحديــث )المطبــوع ضمــن الأم 151/10( بــا ســند، ونقلــه عنــه  (((

كذلك البيهقي في الســنن الكبرى )327/12(.
ــى )144/9(،  ــزم في المح ــن ح ــار )88/4(، واب ــاني الآث ــاوي في شرح مع 	رواه الطح (((

وهو مرسل.
اللغــة  تهذيــب   ،)76/2( عبيــد  لأبي  الحديــث  غريــب  انظــر:  المطلقــة.  المــردودة:  	(((

للأزهري )46/14(.
وعلّقــه   ،)285/12( والبيهقــي   ،)484/11( المصنــف  في  شــيبة  أبي  ابــن  رواه  	(((
البخــاري في صحيحــه، كتــاب الوصايــا، بــاب إذا وقــف أرضًــا أو بئــرًا واشــرط لنفســه 

مثل دلاء المسلمين.
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- وعبـدالله بـن عمـر رضي الله عنهما: عـن بكري بـن الأشـج عـن نافـع أن ابـن 

بكري:  قـال  بعـض.  دون  ولـده  لبعـض  أربعـة  أو  أرؤس  ثلاثـة  قطـع  عمـر 

وحدثنـي القاسـم بـن عبـد الرحمن الأنصـاري أنـه انطلق هو وابـن عمر حتى 

أتـوا رجلاً مـن الأنصـار فسـاوموه بـأرض لـه، فاشرتاها منـه، فأتـاه رجـل 

فقـال: إني رأيـت أنـك اشرتيت أرضًـا وتصدقـت بهـا. قـال ابـن عمـر: فـإن 

هذه الأرض لابني واقد؛ فإنه مسـكين. نحله إياها دون ولده))).

فهــذه الآثــار المتعــددة رآهــا أصحــاب هــذا القــول دالّــة عــى جــواز 

مطلقًا))). التفضيل 

الصحــةُ  التــرفِ  جائــز  تــرف  في  الأصــل  أن  الآخــر:  والدليــل 

والإطــاق، فــا يحجــر عليــه أن يخــصّ مــن شــاء بــا شــاء مــن مالــه، ويــدل 

عــى ذلــك: الإجمــاع عــى جــواز عطيــة الرجــل مالــه لغــر ولــده، فــإذا جــاز 

أن يخــرج جميــع ولده عن مالــه جاز له أن يُُخرج عن ذلك بعضهم))).

رواه البيهقــي في الســنن الكــرى )328/12(، وابــن حــزم في المحــى )144/9(،  	(((
وهو صحيح.

ــنة )297/8(،  ــد )236/7(، شرح الس ــار )88/4(، التمهي ــاني الآث ــر: شرح مع انظ 	(((
فتح الباري )215/5(.

انظــر: اختــاف الحديــث )630/8 ط. الفكر بآخــر كتــاب الأم(، التمهيد )230/7(،  	(((
فتح الباري )215/5(.
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وأمــا المســألة الثانيــة -وهــي صفــة العــدل-: فذهــب أكثــر العلــاء إلى أن 
ــر  ــم: ظاه ــن أدلته ــى)))؛ وم ــر والأنث ــن الذك ــوية ب ــة بالتس ــدل في العطي الع
قولــه صلى الله عليه وسلـم في الحديــث: »ســوِّ بينهــم«)))، وقولــه صلى الله عليه وسلـم: 
»أيــرك أن يكونــوا لــك في الــر ســواء؟«، فهــو دالّ عــى التســوية في العطــاء 
ــواء))).  ــم س ــن ذكوره ــراد م ــر الم ــد كال ــاث الول ــن إن ــراد م ــر الم ــا أن ال ك
ومــن أدلتهــم: حديــث عبــدالله بــن عبــاس رضي الله عنهما مرفوعًــا: »ســاووا بــن 
عــى  النســاء  لآثــرت  أحــدًا  مؤثــرًا  كنــت  ولــو  العطيــة،  في  أولادكــم 
الرجــال«)))، فأمــر بالتســوية، وظاهرهــا أن نصيــب الذكــر والأنثــى ســواء، 
ــرًا...«، وهــو صريــح بعــدم  ثــم وكّــد ذلــك الظاهــر بقولــه: »لــو كنــت مؤث

إيثار جنس على جنس.

انظــر: الإشراف )78/7(، شرح معــاني الآثــار )89/4(، شرح مختــر الطحــاوي  	(((
للجصــاص )24/4(، التمهيــد )234/7(، المحــى )143/9(، العزيــز شرح الوجيــز 

)322/6(، فتح الباري )214/5(.
انظر: الأوســط )28/12(، المحلى )143/9(. 	(((

وهــذه اللفظــة في الحديــث جــاءت عنــد النســائي )262/6(، برقــم )3686(، وعنــد 
ابــن حبان )365/2(، برقم )1502(.

انظــر: الإشراف )79/7(، اختــاف الفقهاء ص573، التمهيد )234/7(. 	(((
انظــر: اختــاف الفقهــاء ص573، التمهيــد )234/7(، فتــح البــاري )214/5(،  	(((

المغني )259/8(.
والحديــث رواه الطــراني في المعجــم الكبــر )354/11(، ورواه البيهقــي في ســننه، 
كتــاب الهبــات، بــاب الســنة في التســوية بــن الأولاد في العطيــة )324/12(، مــن 
حديــث عبــدالله بــن عبــاس رضي الله عنهما مرفوعًــا. قــال ابــن الجــوزي: فيــه إســاعيل بــن 
الخــاف  أحاديــث  في  التحقيــق  انظــر:  ضعيفــان.  يوســف،  بــن  وســعيد  عيــاش 

.)229/2(
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وذهــب فريــق مــن أهــل العلــم إلى أن العــدل بإعطــاء الذكــر مثــل حــظ 
ــحاق)))،  ــن وإس ــن الحس ــد ب ــاء، ومحم ــح، وعط ــول شري ــو ق ــن، وه الأنثي
وذهــب إليــه مــن الأئمــة الأربعــة أحمــد)))، واحتجــوا بــأن ذلــك العطــاء هــو 

حظهــا من التركــة لو أبقاه الواهب في يده حتى مات))).

ولــكل فريــق اعــراض وأجوبــة عــن أدلــة الفريــق الآخــر، وليــس 
غــرض هــذا البحــث بســط هاتــن المســألتين، إذ همــا مســألتان مبســوطتان في 
ــدًا إلى  ــا تمهي ــا ذكرته ــودة، وإن ــث المقص ــكلة البح ــتا مش ــه؛ فليس ــب الفق كت

البحث. مقصود 

انظــر: مصنــف ابــن أبي شــيبة )231/17(، ســنن الترمــذي - بــاب مــا جــاء في النحــل  	(((
والتســوية بــن الولــد، عــى إثــر الحديــث )1367(، الأوســط )27/12(، شرح معــاني 
الآثــار )89/4(، شرح مختــر الطحــاوي للجصــاص )25/4(، التمهيد )234/7(، 
المحــى   ،)259/8( المغنــي   ،)214/5( البــاري  فتــح   ،)297/8( الســنة  شرح 

.)143/9(
انظــر: المقنع ص244، المغني )259/8(. 	(((

انظــر: الأوســط )27/12(، الاســتذكار )228/7(، فتــح البــاري )214/5(، المغنــي  	(((
.)259/8(
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المبحث الأول
حكــم تفضيــل بعض الأولاد فــي العطية لمصلحة 

مختصة به

ــة،  ــن الأولاد في العطي ــدل ب ــة الع ــى مشروعي ــاء ع ــق العل ــد أن اتف بع
اختلفــوا في تخصيص بعضهــم لمعنى يقتضي تخصيصه.

والمــراد بالمعنــى المقتــي للتخصيــص: أن يكــون أحدهــم محتاجًــا، أو 
مُقبـِـاً عــى طلــب العلــم، وابنــة تتجهــز للــزواج مثــاً، وهــذه المعــاني تقتــي 
ــا، أو يســتعين بالعطيــة  التفضيــل بالعطــاء، أو يكــون بعضهــم فاســقًا، أو عاقًّ

عــى المعصية، وهذا يقتضي المنع.

فذهب بعضهم إلى منع هذا التخصيص، ورأوه مخالفًا للعدل المأمور به، 
وذهب الآخرون إلى جوازه إذا كان الغرض صحيحًا، وإليك بيان مذاهبهم:

القــول الأول: تحريــم التخصيــص، ولــو كان لغــرض أو حاجــة، وهــذا 
مذهب الحنابلة))).

قــال في كشــاف القنــاع: »ولا فــرق في امتنــاع التخصيــص والتفضيــل بــن 
ــم أو  ــال أو صــاح أو عل ــة أو عمــى أو عي كــون البعــض ذا حاجــة أو زمان
ــو  ــذرًا أو لا، وه ــا أو مب ــقًا أو مبتدعً ــر فاس ــض الآخ ــون البع ــن ك لا، ولا ب

ظاهر كلام الأصحاب، ونص عليه في رواية يوســف بن موســى«))).

انظر: الإنصاف )63/17(، كشــاف القناع )147/10(. 	(((
)147/10(. وانظــر: مطالب أولي النهى )402/4(. 	(((
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واســتدلوا: بحديث النعمان بن بشــر الذي هو الأصل في هذا الباب.

وجــه الدلالــة منــه: أن النبــي صلى الله عليه وسلـم نهى بشــرًا عن تخصيــص ابنه 
ــال  ــام الاحت ــع قي ــتفصال م ــرْك الاس ــه، وت ــن حال ــتفصل ع ــة، ولم يس بعطي

ينــزّل منزلة العموم في المقال))).

ونوقش هذا الاستدلال:

يكــون  أن  يجــوز  الاســتفصال  صلى الله عليه وسلـم  النبــي  تــرك  بــأن  أ- 
بالحال))). لعلمه 

وأُجيبــت هــذه المناقشــة: بأنــه احتــال بعيــد؛ ألا تــراه ســأله »ألــك ولــد 
غيره؟«، فلو كان عالًما بحاله ما ســأله))).

ب- عــى التســليم بعمــوم الحديــث فهــو -كغــره مــن العمومــات- 
قابــلٌ للتخصيــص إذا ثبت مخصصه، وهو ما ســرد في أدلة القول الآخر.

القول الثاني: الجواز.

المبــارك،  بــن  عبــدالله  قــول  وهــو  الثلاثــة)))،  الأئمــة  مذهــب  وهــو 

انظر: المغني )258/8(. 	(((

انظر: المغني )258/8(. 	(((

انظر: المغني )258/8(. 	(((
ــاع في حــل  ــاج )308/6(، الإقن الشــافعية يُصرحــون بهــذا الحكــم، انظــر: تحفــة المحت 	(((
ــه  ــه عــن بعــض أئمتهــم، ولا يعتمدون ألفــاظ أبي شــجاع )931/2(، وغيرهــم ينقلون
مذهبًــا؛ لأن مذهبهــم أن التســوية مســتحبة أصــاً، فــا موجــب لاســتثناء هــذه الحالــة، 
ــاوى  ــة: البحــر الرائــق )288/7(، الفت ــوا موافقــن في حكمهــا. انظــر للحنفي وإن كان
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ــد،  ــام أحم ــه الإم ــأ إلي ــة، أوم ــولٌ للحنابل ــو ق ــه)))، وه ــن راهوي ــحاق ب وإس
واختــاره جماعة من أصحابه))).

بدليلين: واستدلوا 

ــة رضي الله عنهم، فقــد رُوِي عــن جماعــة منهــم  الدليــل الأول: فعــل الصحاب
ــن  ــر، واب ــر، والزب ــن أبي بك ــك ع ــت ذل ــة، ثب ــده بعطي ــض ول ــص بع تخصي

عمــر، ورُوي عــن عمر وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم))).

ونوقش هذا الدليل:

أ. بعــدم ثبوت بعض هذه الآثار))).

الهنديــة )391/4(، حاشــية ابــن عابديــن )444/4(. وللمالكيــة: المنتقــى شرح الموطــأ 
)93/6(، البيــان والتحصيل )400/13(.

وهمــا مــن القائلــن بوجــوب التســوية كــا ســبق. قــال عبــدالله بــن المبــارك: لا بــأس بــأن  	(((
يفضــل بعــض ولــده في العطيــة عنــد نائبــة تنوبــه، وكذلــك إذا نابــت الولــد الآخــر مثــل 
ــه عــى  ــل ل ــه التفضي ــد بعطيت ــه وهــو يري ــل ذلــك، ولا يعطي ــه مث ــة أن يعطي تلــك النائب
ــاف  ــر: اخت ــة. انظ ــه عائش ــر في نحل ــث أبي بك ــه حدي ــذا الوج ــى ه ــال: وع ــره. ق غ

الفقهاء ص572، الأوسط )26/12(.
ــن  ــام اب ــيخ الإس ــار ش ــو اختي ــاف )63/17(، وه ــي )258/8(، الإنص ــر: المغن انظ 	(((
تيميــة. انظــر: مجمــوع الفتــاوى )295/31(، الاختيــارات الفقهيــة ص267. واختيــار 
فتــاوى  تُنظــر:  المملكــة.  الدائمــة في  اللجنــة  وفتــوى  إبراهيــم،  بــن  الشــيخ محمــد 
ــة -  ــة الدائم ــاوى اللجن ــم )213/9(، فت ــن إبراهي ــد ب ــيخ محم ــاحة الش ــائل س ورس

المجموعة الأولى )193/16(.
وســبقت الآثار عنهم قريبًــا في المطلب الثاني من التمهيد، ص30. 	(((

ــن  ــن ب ــد الرحم ــر وعب ــر عم ــا في أث ــارة إلى م ــبقت الإش ــىّ )149/9(. وس ــر: المح انظ 	(((
عــوف من الضعف، في تخريجهما، ص31، وص31.
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ــات أفعــال  ــع أيضًــا؛ فــإن هــذه الرواي ب. مــا صــح منهــا معــارض بالمن
عــن، تحتمــل أن يكــون الصحــابي اســرضى بقيــة ولــده، أو علــم رضاهــم، 

وهذا احتمال قوي، ومع قيام الاحتمال يبطل الاســتدلال))).

ــن  ــحّ ع ــا ص ــا م ــارض به ــا يع ــبق ف ــا س ــامتها مم ــر س ــى تقدي ج. وع
رسول الله صلى الله عليه وسلـم))).

د. بــل يعارضهــا قضــاء أحــد الخلفــاء الراشــدين، وهــو عثــان رضي الله عنه، 
ــن  ــة ب ــه معاوي ــن أبي ــة ع ــن معاوي ــم ب ــه حكي ــن أبي ــم ع ــن حكي ــز ب ــن به فع
ــه مــال  ــده، وكان ل ــون لعــاّت، أصاغــر ول ــه بن ــدة كان ل ــاه حي ــدة أن أب حي
كثــر، فجعلــه لبنــي علــة واحــدة، فخــرج ابنــه معاويــة حتــى قــدم عــى عثــان 
بــن عفــان فأخــره بذلــك، فخــر عثــان الشــيخ بــن أن يــرد إليــه مالــه وبــن 

أن يوزعــه بينهم، فارتد مالــه، فلما مات تركه الأكابر لإخوتهم))).

ويمكن الإجابة عن هذه المناقشــات بأن:

أ. ضعف بعض هذه الآثار لا يمنع الاحتجاج بما صح منها، فقصة أبي 
بكر رضي الله عنه ثابتة مشهورة بين أهل العلم، وكذلك أثر ابن عمر والزبير.

أو  بأن يكون الصحابي استرضى سائر ولده،  المذكورة  ب. الاحتمالات 
خبر  فمثلًًا:  القصة،  سياقات  تدفعها  بعيدة،  احتمالات  مثله...  أعطاهم 

انظر: المحلى )148/9(. 	(((
انظــر: المحلى )148/9(، المغني )257/8( 	(((

رواه ابــن حزم في المحلى )143/9(. 	(((
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بأنه مسكين، فلو كان عبدالله  ابنه واقدًا  فيه لتفضيله  عبدالله بن عمر اعتذر 
أنه  ظاهره  الزبير  أثر  وكذلك  أولى.  بذلك  اعتذاره  لكان  إخوته  استرضى 
فذِكر  إخوتها،  لرضا  لا  لحاجتها،  وقفه  من  حظًّا  بناته  من  للمردودة  جعل 
تلك  أن  على  والإيماء  التنبيه  بطريق  دالّ  القصص  هذه  في  التفضيل  سبب 
الحاجة الخاصة هي مسوّغ التفضيل، لا رضا الإخوة؛ فالتعليل بغير ما علل 

به صاحب القصة عدول بها عن ظاهرها.

ج. لا يُســلّم حمــل هــذا التصرفــات مــن الصحابــة عــى أنهــا مخالفــة لأمــر 
النبــي صلى الله عليه وسلـم، فضــاً عــن أن نقــول بتقديمهــا عليــه، بــل أولى مــا 
ــه وارد في حــال غــر الحــال التــي جــاء فيهــا  ــه فعــل الصحــابي أن يُُحمــل علي
ــوّغ  ــر مس ــل بغ ــة التفضي ــى حال ــوي ع ــي النب ــل النه ــوي، فنحم ــي النب النه
ــل  ــى التفضي ــابي ع ــل الصح ــل فع ــاً، ونحم ــة مث ــرد المحب ــل لمج ــي، ب شرع
ــاد  ــن اعتق ــة أولى م ــن الأدل ــع ب ــرر أن الجم ــن المق ــا، وم ــر شرعً ــوغ معت لمس

التعــارض بينهــا ثم ترجيح أحدها وإلغاء الآخر.

د. وبهــذا يجــاب عــن الاســتدلال بأثــر عثــان رضي الله عنه، فهــو ظاهــر في أن 
الرجــل فضّــل بعــض ولــده لغــر مســوّغ شرعــي، وهــي حالــة لا اختــاف 

في عــدم مشروعيتها، وإنما الخلاف في التفضيل لمســوّغ معتبر شرعًا.

الدليــل الثــاني: أن بعــض الولــد اختَــصّ بمعنــى يقتــي العطيــة؛ فجــاز 
أن يُُختــص بها، كما لو اختَص بالقرابة))).

انظر: المغني )258/8(. 	(((
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هــذا مــا وقفــت عليــه مــن أدلــة القائلــن بالجــواز، وهمــا دليــان احتــجّ 
بهــا ابــن قدامــة الحنبــي رحمه الله، وأمــا ســائر المذاهــب فلــم أر مــن اســتدلّ 

لهذه المســألة، مع تقريرهم لجوازها.

ولعل الداعي إلى ذلك حاجةُ ابن قدامة لتقرير الجواز؛ لأن مذهبه تحريم 
التفضيل؛ فاحتاج إلى دليل للرخصة، وأما من لا يرى تحريم التفضيل أصلًًا 
أن  القواعد:  ومن  الأولى،  خلاف  أو  فحسب،  مكروه  عنده  فالتفضيل 
مرجح)))؛  أدنى  فيه  يكفي  القريب  التأويل  وأن  بالحاجة)))،  تزول  الكراهة 

فلم يقم لديهم من الداعي إلى الاستدلال ما قام لدى الحنابلة.

الترجيح:

ــواز  ــول بج ــو الق ــاني، وه ــول الث ــو الق ــم- ه ــالى أعل ــح -والله تع الراج
ــة إذا وُجــدت حاجــة أو مصلحــة  ــه بالعطي ــد وتفضيل تخصيــص بعــض الول

شرعية داعية إلى ذلك.

ويتبــن رجحان هذا القول بأمور:

- أن فيــه إعــالًًا لأدلــة الفريقــن، وذلــك أنــه يُعمِــل دليــل المنــع )حديــث 
ــث  ــواز حي ــة الج ــل أدل ــوغ، ويُعمِ ــل مس ــون للتفضي ــث لا يك ــان( حي النع
يوجــد المســوّغ، بخــاف القــول الأول )منــع التفضيــل مطلقًــا(، ففيــه إهــدار 
ــف  ــن ضع ــو م ــومٍ لا يخل ــكًا بعم ــة؛ تمسّ ــة المقابل ــد الشرعي ــاني والقواع للمع
ــة  ــل لمصلح ــواز التفضي ــى ج ــة ع ــة رضي الله عنهم دالّ ــارُ الصحاب ــال، وآث واحت

انظــر: مجموع الفتاوى )203/21، 610(. 	(((
انظــر: التحبير شرح التحرير )2850/6(. 	(((
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وحاجــة، فقــد ســبق أنــه ورد عــن جماعــة منهــم إفــرادُ بعــض الولــد بعطيــة، 
ــه فعــل ذلــك لمصلحــة أو حاجــة أولى مــن  ــجُ فعــل الصحــابي عــى أن وتخري

حملــه على أنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلـم.

ــة  ــن واقع ــوذ م ــوم المأخ ــتندهم العم ــن، إذ مس ــتند المانع ــف مس - ضع
تــرك  قاعــدة  مــن  أُخــذ عمومهــا  وإنــا  العمــوم،  غــر صريحــة في  عــن 
ق  الاســتفصال كــا ســبق، وهــذه القاعــدة -وإن كانــت مســلمة- فتطــرُّ
الاحتــال إليهــا متجــه كــا أورد المخالفــون، وعــى تقديــر ســامتها مــن 
ــت  ــا إذا ثب ــص عمومه ــن تخصي ــع م ــا يمن ــة م ــس ثم ــالات فلي ــك الاحت تل

المخصص؛ لأن دلالة العــام قابلة للتخصيص.

ــذا  ــرف في ه ــرف، والع ــل بالع ــرى: العم ــرع الك ــد ال ــن قواع - أن م
ــد إذا دعــا إليهــا حاجــة أو مصلحــة  ــة للول ــاب يقتــي استحســان العطي الب
ــض  ــل بع ــن تفضي ــع م ــا من ــك، وإن ــن ذل ــع م ــرع لم يمن ــه، وال ــة ب خاص
الولــد بهبــة لا مســوّغ لتفضيلــه بهــا، وممــا يبــن أن الــرع لم يمنــع مــن ذلــك: 
أنــه لم يثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم في النهــي عــن تفضيــل بعــض الأولاد 
ــث  ــو الحدي ــر، فه ــن بش ــان ب ــث النع ــوى حدي ــع( س ــد التتب ــة )بع في العطي
الــذي يذكــره المحدثــون والفقهــاء في هــذا البــاب)))، ومــن المعلــوم أن عطيــة 

وورد حديــث آخــر لكنــه ضعيــف؛ لــذا لم يعتمــده الفقهــاء ولم يشــتهر في هــذا البــاب،  	(((
ــو  ــة، ول ــم في العطي ــن أولادك ــاووا ب ــا: »س ــاس مرفوعً ــن عب ــدالله ب ــث عب ــو حدي وه
كنــت مؤثــرًا أحــدًا لآثــرت النســاء عــى الرجــال«، وســبق ذكــره في المطلــب الثــاني مــن 

التمهيد، والإشــارة إلى ضعفه في الحاشية هناك.
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ــات  ــم نفق ــق عليه ــزال ينف ــه لا ي ــوى، فإن ــه البل ــمّ ب ــا تع ــد لأولاده مم الوال
واجبــة وغــر واجبــة، فلــو كان معنــى التعــدل الشرعــي المأمــور بــه ألا يخــصّ 
أحــدًا بعطيــة ولــو وُجــد مــا يســوّغها لاشــتهر النقــل بذلــك عــن النبــي 
صلى الله عليه وسلـم، فلــا لم يــرد ســوى هــذا الحديــث، وهــو حديث لا عمــوم فيه، 
أو فيــه عمــوم ضعيــف- دل ذلــك عــى أن النبــي صلى الله عليه وسلـم قصــد إبقــاء 
ــن  ــروف، وم ــم بالمع ــى أولاده ــاق ع ــن الإنف ــه م ــا يتعارفون ــى م ــاس ع الن

المعــروف إعطــاء الولد الذي تدعو الحاجة إلى إعطائه.

- أن الــذي أمــر بــه رســول الله صلى الله عليه وسلـم في هــذا المقــام هــو العــدل 
بــن الأولاد، فقــال صلى الله عليه وسلـم: »اعدلــوا بــن أولادكــم«، والعــدل في 
العــدل إعطــاء كل ذي حقــه  بــل حقيقــة  التســوية،  يتعــن في  الــرع لا 
حقــه)))؛ ولــذا اتفــق الفقهــاء في بــاب النفقــات عــى أن العــدل فيهــا إعطــاء 
كل ولــد كفايتــه ولــو تفــاوت العطــاء)))، فكذلــك الهبــة إذا كان لأحــد 
الأولاد حاجــة خاصــة تقتضيهــا، فالعــدل في مراعاتهــا لا في إهمالهــا. نعــم، 
إنــا يحــرم التخصيــص إذا لم يكــن ثــم حاجــة أو مصلحــة خاصــة بأحدهــم، 

فالعدل ثمة هو التســوية.

- أن الحكمــة في النهــي عــن تفضيــل بعــض الولــد عــى بعــض: منــعُ مــا 
في ذلــك مــن إيغــار صــدر الولــد المحــروم، وإدخــال الضغينــة والحقــد قلبــه 
ــبة،  ــلك المناس ــرة بمس ــة ظاه ــذه حكم ــه، وه ــل علي ــه المفضّ ــه وأخي ــى أبي ع

انظــر: إحيــاء علوم الدين )572/6(، مجموع الفتاوى )342/12(. 	(((
يراجــع ما ســبق في: التمهيد/ المطلــب الأول/ الفرع الثاني: تحرير محل البحث. 	(((
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ــوا  ــرك أن يكون ــه صلى الله عليه وسلـم: »أي ــاء في قول ــه والإي ــلك التنبي ــل بمس ب
ــوم أن  لــك في الــر ســواء؟«، فــإذا كانــت هــذه حكمــةُ النهــي فمــن المعل
الضغينــة إنــا توجــد عنــد العطيــة التــي لا مســوغ لهــا، وأمــا عطيّــة قــام 
ســببها، ووُجــدت شروطهــا، وانتفــت موانعهــا )عــى مــا ســيأتي في المبحــث 
ــة عادلــة، والنفــوس الســويّة لا تكــره العــدل، ولا تحمــل  التــالي( فهــي عطي

الضغــن مــن جرّائه؛ فليس فيهــا المحذور الذي من أجله كان النهي.

ا للذريعــة  - ومــن القواعــد أيضًــا عنــد بعــض العلــاء: أن مــا حَــرُم ســدًّ
ا لذريعــة الضغينــة  أُبيــح للحاجــة)))، فالنهــي عــن تفضيــل بعــض الولــد ســدًّ
ــة حاجــة؛ لأن  وقطيعــة الرحــم - ينبغــي ارتفــاع النهــي إذا دعــت إلى العطي
ــة مفســدة متوقعــة، والواقــع أولى  دفــع الحاجــة مصلحــة متحققــة، والضغين

بالرعاية من المتوقع.

عــروض  لأن  العطيــة؛  هــذه  جــواز  تقتــي  الحــرج  رفــع  قاعــدة   -
تقــدّر  التــي  الواجبــة  النفقــة  لــدى الأولاد )ممــا لا يدخــل في  الحاجــات 
ــد أولاده  ــة أح ــد إذا أراد إعان ــى الوال ــب ع ــو وج ــر، فل ــا يكث ــة( مم بالكفاي
عــى حاجتــه أن يعطــي غــره ممــن ليســت عنــده تلــك الحاجــة - لــو وجــب 
ذلــك لشــقّ عــى الوالــد وربــا أجحــف بمالــه، وكثــرة البلــوى ممــا ثبــت تأثــره 

صرح بهــا شــيخ الإســام ابــن تيميــة وخــرّج عليهــا في مواضــع. انظــر: جامــع المســائل  	(((
 ،)682/2( أشــكلت  آيــات  تفســر   ،)186/23( الفتــاوى  مجمــوع   ،)293/8(

إعــام الموقعين )227/3، 405(، زاد المعاد )108/4(.
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شرعًــا في تخفيــف حكــم مــال الغــر، كــا في مــال اليتيــم)))، والأكل مــن 
ــا  ــاء)))، والأكل مــن الغنيمــة في دار الحــرب دفعً ــارب والأصدق ــوت الأق بي

للمشــقة)))، فكيف في إنفاق المرء من ماله؟!

ــام الحاجــة أو المصلحــة-  ــده -ولا ســيما مــع قي ــد لول - أن إعطــاء الوال
داخــل في بــاب الإحســان الــذي دعــا إليــه الــرع ورغّــب فيــه، إذ لا شــك 

الطُِوهُمۡ  تُخَُ وَإِن  خَيۡۡرۖٞ  َّهُمۡ  ل إصِۡلََاحٞ  قُلۡ   ۖ تَمََٰىٰ ٱلۡۡيَ عَنِ  ﴿وَيسَۡـَٔلوُنكََ  تعــالى  قولــه  في  	(((
عۡنَتَكُمۡ﴾ ]البقــرة: 220[، 

َ
ُ لََأ ُ يَعۡلَمُ ٱلمُۡفۡسِدَ مِنَ ٱلمُۡصۡلحِِۚ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّهَّ فَإخِۡوَنٰكُُمۡۚ وَٱللَّهَّ

حۡسَنُ﴾ 
َ
عــن ابــن عبــاس قــال: لمــا نزلــت: ﴿وَلََا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡۡيَتيِمِ إلَِّاَّ بٱِلَّتِِي هِِيَ أ

كُلوُنَ فِِي بُطُونهِِمۡ ناَرٗاۖ 
ۡ
مَا يأَ مۡوَلَٰ ٱلۡۡيَتَمََٰىٰ ظُلۡمًا إنَِّ

َ
كُلوُنَ أ

ۡ
ِينَ يأَ ]الإسراء: 34[ و﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيٗرا 10﴾ ]النســاء: 10[ انطلــق مــن كان عنــده يتيــم فعــزل طعامــه مــن 
طعامــه، وشرابــه مــن شرابــه، فجعــل يفضــل لــه الــيء مــن طعامــه فيحبــس لــه حتــى 
يأكلــه أو يفســد، فاشــتد ذلــك عليهــم، فذكــروا ذلــك لرســول الله صلى الله عليه وسلـم، 
 ﴾ َّهُمۡ خَيۡۡرۖٞ وَإِن تُُخَالطُِوهُمۡ فَإخِۡوَنٰكُُمۡۚ ۖ قُلۡ إصِۡلََاحٞ ل فأنزل الله: ﴿وَيسَۡـَٔلوُنكََ عَنِ ٱلۡۡيَتَمََٰىٰ
تفســره  في  جريــر  ابــن  رواه  بشرابهــم.  وشرابهــم  بطعامهــم  طعامهــم  فخلطــوا 
يعــن  والإخــوان  إخوانكــم،  فهــم  أي  ﴿فَإخِۡوَنٰكُُمۡ﴾  تعــالى:  فقولــه   .)699/3(
بعضهــم بعضًــا، ويصيــب بعضهــم مــن أمــوال بعــض عــى وجــه الإصــاح والرضــا. 

انظر: تفســر البغوي )254/1(.
وۡ 

َ
وۡ بُيُوتِ ءَاباَئٓكُِمۡ أ

َ
كُلوُاْ مِنۢ بُيُوتكُِمۡ أ

ۡ
ن تأَ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
في قولــه تعــالى ﴿وَلََا عََلَىَٰٓ أ 	(((

وۡ 
َ
أ عۡمَمِٰكُمۡ 

َ
أ بُيُوتِ  وۡ 

َ
أ خَوَتٰكُِمۡ 

َ
أ بُيُوتِ  وۡ 

َ
أ إخِۡوَنٰكُِمۡ  بُيُوتِ  وۡ 

َ
أ هَتٰكُِمۡ  مَّ

ُ
أ بُيُوتِ 

وۡ 
َ
أ ٓۥ  فَاتِِحَهُ مَّ مَلَكۡتُم  مَا  وۡ 

َ
أ خَلَٰتٰكُِمۡ  بُيُوتِ  وۡ 

َ
أ خۡوَلٰكُِمۡ 

َ
أ بُيُوتِ  وۡ 

َ
أ تٰكُِمۡ  عَمَّ بُيُوتِ 

قــال   ،]61 ]النــور:  شۡتَاتٗا﴾ 
َ
أ وۡ 

َ
أ جََمِيعًا  كُلوُاْ 

ۡ
تأَ ن 

َ
أ جُنَاحٌ  عَلَيۡكُمۡ  لَيۡسَ  صَدِيقِكُمۡۚ 

ــه جــاز أن  ــه مــن بيت ــه بأكل ــه وصديق ــه رضــا قريب ــووي رحمه الله: إن غلــب عــى ظن الن
يــأكل القــدر الــذي يظــن رضــاه بــه، ويختلــف ذلــك باختــاف الأشــخاص والأزمــان 
والأحــوال والأمــوال، ولهــذا تظاهــرت دلائــل الكتــاب والســنة وفعــل ســلف الأمــة 

وخلفهــا. انظر: المجموع )54/9(.
انظــر: الإنجــاد )353/1(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )513/6(. 	(((
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أنــه عمــل بــر وصلــة رحــم وفعــل معــروف وخــر، فقاعــدة )الاســتصحاب( 
تقتــي اســتحباب هــذه العطيــة، تمســكًا بالأصــل الــذي لم يثبــت عنــه ناقــل، 
وحديــث البــاب لا ينقــل عــن هــذا الأصــل، لأنــه -كــا ســبق- محمــول عــى 

هبة ليس لها ســبب خاص.

- ويمكــن الاســتناد إلى قاعــدة الاســتصحاب مــن وجــه آخــر، وهــو أن 
الأصــل في تــرّف المالــك الرشــيد في مالــه الإباحــة والصحــة، حتــى يثبــت 

المانــع، ولم يثبت مانع في محلّ النزاع.

- أن مــن قواعــد الــرع: فتــح ســبل المعــروف، وتيســر أســبابه، وإزالــة 
موانعــه)))، وهــذه القاعــدة تقتــي إباحــة تخصيــص بعــض الولــد وتفضيلــه 
ــا لــو أوجبنــا  بعطيــة إذا دعــت إلى ذلــك حاجــة أو مصلحــة، وبيــان ذلــك: أنَّ
عــى الوالــد التســوية بــن الأولاد -ولــو اختــص أحدهــم بحاجــة- لضيَّقنــا 
بابًــا مــن أبــواب المعــروف، فــإن الوالــد ربــا شــقّ عليــه التســوية بينهــم، ولا 
ســيما مــع تكــرر الحاجــات والمصالــح والدواعــي، وإن ســوّى بينهــم مــرة لم 
يتيــر ذلــك لــه في كل مــرة، وذلــك يمنــع مــن الهبــة والإحســان إلى المحتــاج 

من الأولاد.

- أن العــدل في الهبــة نظــر العــدل في النفقــة؛ لأن العــدل مــروع فيهــا 
جميعًــا، فــإذا كان مــدار العــدل في النفقــة عــى إعطــاء كل ولــد قــدر حاجتــه 

فلِــم لا يكــون ذلك هو المعيار في الهبة؟!

ــروق )63/2 -  ــر: الف ــع، انظ ــح الذرائ ــاء بـــ: فت ــض الفقه ــا بع ــر عنه ــا يع ــي م وه 	(((
ف58(، شرح تنقيــح الفصول ص449.
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ــإذا  ــه؛ ف ــن رعيت ــام ب ــوية الإم ــر تس ــده نظ ــن ول ــد ب ــوية الوال - أن تس
جــاز للراعــي أن يخــصّ بعــض رعيتــه بعطــاءٍ لحاجــة أو مصلحــة مختصّــة بــه 
مــع اســتوائهم في الاســتحقاق في الأصــل))) - جــاز للوالــد أن يخــص بعــض 
ــرف في  ــد يت ــرب؛ لأن الوال ــد أق ــق الوال ــواز في ح ــل الج ــا، ب ــده أيضً ول
ــه الإطــاق، والإمــام يتــرف عــن  ــه، والأصــل في تــرف المالــك بمال مال
ــل  ــه إلا فع ــس ل ــره لي ــى غ ــرّف ع ــل)))، والمتص ــرف الوكي ــلمين ت المس

الأصلح لهم))).

فهــذه المعــاني تُبــنّ -إن شــاء الله تعــالى- صحــة القــول بجــواز تخصيــص 
بعــض الولــد وتفضيله بعطية إذا دعــت إليها حاجة أو مصلحة.

ــي  ــا، والت ــا شرعً ــدّ به ــح المعت ــات والمصال ــز الحاج ــر في تميي ــى النظ ويبق
تســوّغ تفضيل بعض الأولاد، وذلك هو موضوع المبحث الآتي.

كــا خــصّ النبــي صلى الله عليه وسلـم بغنائــم حنــن جماعــة من رؤســاء العــرب؛ تألّفًــا لقلوبهم  	(((
واســتجلابًا لإســام قومهــم ]انظــر الأحاديــث في: الجمــع بــن الصحيحــن لعبدالحــق 
الإشــبيلي، كتــاب الــزكاة، بــاب مــا جــاء فيمــن أعطــي عــن مســألة وفحــش، وإعطــاء 

المؤلفة قلوبهم )97/2- 115(، مع أن الأصل اســتواء الغانمين في الاســتحقاق.
ــادة بعــض الغانمــن عــى ســهمهم في الغنيمــة  ــل، وهــو زي ــة النفََ وكــا ثبتــت مشروعي

لبــاء ونفــع كان منهم ]انظــر: المغني )53/13([ وهذا أيضًا على خلاف الأصل.
وكذلــك كان صلى الله عليه وسلـم يخــصّ ببعــض العطــاء )الــذي هــو مــن الفيء الذي يشــرك 
المســلمون في الاســتحقاق منــه في الأصــل( يخــص بــه بعــض المســلمين؛ لمصالــح عامّــة 

وخاصــة، انظــر الأحاديث الآتية في المبحث الثاني، تحت فرع )الحاجات النفســية(.
انظر: الإقناع )277/4(. 	(((

انظر: السياســة الشرعية ص8. 	(((
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الثاني المبحث 
شــروط المصلحة المســوّغة لتفضيل بعض 

الأولاد بالعطية

مَرَ 
َ
إذا تقـرر أن الشـارع الحكيـم يأمـر عبـاده بالعـدل في كل شيء ﴿قُلۡ أ

ا  رَبِّّيِ بٱِلۡقِسۡطِ﴾ ]الأعـراف: 29[، وأن نبيـه الأمين صلى الله عليه وسلـم أمر أمرًا خاصًّ
بالعدل بين الأولاد في العطية، وأن ذلك الأمر من رسـول الله صلى الله عليه وسلـم 

أمـر مُُحكـم في الدين، معلوم علمًًا قاطعًا انبنى عليه إجماع المسـلمين.

إذا اسـتحضرنا هـذا الأصـل، وضممنـا إليـه مـا تقـرر في المبحـث الأول 
مـن جـواز التفضيل لمصلحة شرعية - أمكن وضـع ضوابط للتفضيل الجائز.

فهــذه الضوابط تعود إلى أمرين:

- أن يســتند التفضيــل إلى مصلحــة شرعيــة؛ لأن المصلحــة غــر المعتــرة 
شرعًا لا أثر لها؛ فالتفضيل المســتند إليها جور.

ــو  ــل ه ــة؛ لأن الأص ــه المصلح ــا تقتضي ــدر م ــل بق ــون التفضي - وأن يك
التســوية، والتفضيــل رخصة، والرخصة تقدر بقدرها.

ويتفرع عن هذين الأصلين ســتة شروط:

الــرط الأول: أن يكــون التفضيل لمصلحة شرعية.

الــرط الثاني: أن تكون المصلحــة قائمة وقت الإعطاء لا متوقعة.

الشرط الثالث: التســوية بين الأولاد في رعاية الحاجات.
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الــرط الرابــع: أن يتعين التفضيل في العطيــة طريقًا إلى تحقيق المصلحة.

الــرط الخامس: أن يكون التفضيل بقدر مــا تقتضيه المصلحة.

الشرط الســادس: ألا يترتب على التفضيل مفســدة مساوية أو راجحة.

وبيــان هذه الشروط في المطالب الآتية.

المطلــب الأول: أن يكــون التفضيل لمصلحة شــرعية:

ــن:  ــن جهت ــك م ــل، وذل ــوّغة للتفضي ــة المس ــد المصلح ــن تحدي ــد م لا ب
نوع المصلحة، ودرجتها، وســيكون ذلك في فرعين:

الفــرع الأول: نوع المصلحة الشرعية المســوّغة للتفضيل:

بعـض  الآبـاء  يخـصّ  أجلهـا  مـن  التـي  والمصالـح  الأسـباب  مـن  كثري 
ولدهـم بالعطيـة ليسـت مصالـح شرعيـة؛ لذا كان مـن المهم تقريـب المصلحة 
في هـذا البـاب، وتتأكـد هـذه الحاجـة عنـد النظـر في عبـارات الفقهـاء في هـذا 
المسـوّغة  المصلحـة  ذكـر  في  القـول  يُُجملـون  غالبًـا  نجدهـم  إذ  الموضـع، 
أو  صحيـح«)))،  لغـرض  ولـده  بعـض  خـص  »إن  كقولهـم:  للتخصيـص، 
لـ»ــمعنى يبيـح التفضيـل«)))، أو »بسـبب شرعـي«)))، أو »لوجهٍ مـا من جهة 

يختـص بهـا أحدهم«)))، أو يُعبّّرون عنهـا بأمثلة يختلفون في بعضها.

الكافي )595/3(. 	(((
المغني )256/8(. 	(((

مجموع الفتاوى )295/31(. 	(((
المنتقى )93/6(. 	(((
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والمنهــج في معرفــة المصلحــة الشرعيــة هنــا هــو تتبــع الأدلــة الخاصــة 
الدالــة عــى أن هــذا النــوع مــن المصالــح يســوّغ تفضيــل بعــض الأولاد، أو 
الــدلالات العامّــة المعــرّ عنهــا بمقاصــد الشريعــة، والتــي تــدلّ عــى اعتبــار 

الشرع لجنس تلــك المصلحة وتأثيرها في الأحكام.

وإذا تتبعنـا ذلـك وجدنـا المصلحـة الشرعية في هذا البـاب تعود إلى ثلاث 
والمصلحـة  المعيشـية،  المصلحـة  الفقهـاء:  أمثلـة  تـدور  وعليهـا  مصالـح، 
الدينيـة، والحاجـة النفسـية، فهذه أنـواع المصالـح الشرعية المسـوّغة للتفضيل 

في الجملة، وإن كان الخلاف ممكناً في بعض أفرادها كما سـيأتي.

ومــن وجــه آخــر تنقســم هــذه المصالــح قســمين: إلى دفــع مــرّة، 
وجلب منفعة.

وبيــان هــذه المصالــح في مســائل ثــاث، تتلوهــا مســألة رابعــة في المصالح 
الملغاة في هذا الباب.

المســألة الأولى: المصلحة المعيشية:

وذلــك بــأن يكــون أحــد الأولاد فقــرًا أو مســكيناً عاجــزًا عــن ســدّ 
بعــض حاجاتــه المعيشــية، مثــل أن يكــون عليــه ديــن وهــو عاجــز عــن أدائــه، 

فســدّ هذه الحاجة مصلحة معتبرة شرعًا تُســوّغ تخصيصه بالعطية.

والمـراد بالتخصيـص بالعطيـة: مـا زاد عىل حـدّ النفقـة الواجبـة؛ فأمـا مـا 
كان مندرجًـا في حـدّ النفقـة فلا خلاف في جـواز -بـل وجـوب- الإنفـاق 
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عليـه بقـدر كفايتـه كما سـبق التنبيـه إلى هـذا في التمهيـد)))، وإنما المقصـود هنا 

الحاجات التي لا تشـملها النفقـة الواجبة، مثل قضاء الديون.

ومــن المعلــوم شرعًــا أن ســد حاجــات المحتاجــن مــن أفضــل الأعــال، 

ــة،  ــة وصِل ــي صدق ــل، فه ــه أفض ــة علي ــا فالصدق ــاج إن كان قريبً وأن المحت

والآي والأحاديث فيها كثيرة مشــهورة.

وإلى هــذه الأدلــة العامّــة جــاءت أدلــة خاصــة عــى اعتبــار الحاجــة 

المعيشــية مصلحــة شرعيــة مســوّغة لتفضيــل بعــض الولــد عــى بعــض، 

أصرحهــا آثــار الصحابــة، وهــي التــي تقــدم ذكرهــا في المبحــث الأول، 

ومنهــا: أثــر الزبــر وابــن عمــر، فهــا صريحــان في المســألة، وليــس في الســنة 

ولا في آثار الصحابة ما يعارضها كما ســبق.

والفقهــاء القائلــون بجــواز التفضيــل بحســب الحاجــة -وهــم الجمهور- 

لا يختلفــون في أن الحاجــة المعيشــية ممــا يســوّغ التفضيــل)))، مثــل كــون بعــض 

الأولاد ذا حاجــة أو دَين أو عيال.

التمهيــد، المطلب الثاني، الفرع الثاني، ص24. 	(((
انظــر: البحــر الرائــق )288/7(، الفتــاوى الهنديــة )391/4(، حاشــية ابــن عابديــن  	(((
)444/4(، المنتقــى شرح الموطــأ )93/6(، البيــان والتحصيــل )400/13(، تحفــة 
المغنــي   ،)931/2( شــجاع  أبي  ألفــاظ  حــل  في  الإقنــاع   ،)308/6( المحتــاج 

)258/8(، اختلاف الفقهاء ص572، الأوســط )26/12(.
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ومن عباراتهم في هذا:

ــه إذا أعطــى البعــض  ــد ]الباجــي[: وعنــدي أن ــو الولي »قــال القــاضي أب
عــى ســبيل الإيثــار أنــه مكــروه، وإنــا يجــوز ذلــك ويعــرى مــن الكراهيــة إذا 
أعطــى البعــض لوجــهٍ مــا مــن جهــة يختــص بهــا أحدهــم، أو غرامــة تلزمــه، 

أو خــر يظهر منــه، فيخص بذلك خيرهم على مثله«))).

وقــال الشربينــي: »يســن للوالــد وإن عــا العــدل في عطيــة أولاده، بــأن 
يســوي بــن الذكــر والأنثــى؛ لخــر البخــاري: »اتقــوا الله واعدلــوا بــن 
ــتواء في  ــد الاس ــة عن ــل الكراه ــر، ومح ــذا الخ ــه؛ له ــره ترك ــم«، ويك أولادك

الحاجــة وعدمها، وإلا فلا كراهة، وعلى ذلــك يحمل تفضيل الصحابة«))).

زيادة  -من  صحيح  لغرض  ولده  بعض  خصّ  »فإن  قدامة:  ابن  وقال 
حاجة، أو عائلة...- فقد رُوي عن أحمد رضي الله عنه ما يدل على جوازه«))).

المســألة الثانية: المصلحة الدينية:

وهي نوعان:

- إعطاء بعض الولد دون إخوته لما يُرجى في عطيته من الصلاح في دينه.

- أو منع بعض الولد دون إخوته لفســقه.

المنتقى شرح الموطأ )93/6(. 	(((
عمــدة  بفوائــد  الإعــام  وانظــر:   .)931/2( شــجاع  أبي  ألفــاظ  حــل  في  الإقنــاع  	(((

الأحكام )470/7(.
الكافي )595/3(. 	(((
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وللمنــع مأخــذان، أحدهمــا: أن يُعلــم مــن حالــه الاســتعانة بالعطيــة 
نفســها عــى المعصيــة، فيُمنــع لئــا تكــون عطيتــه عونًــا عــى الإثــم والعــدوان. 
والآخــر: ألا يُعلــم ذلــك، لكــن يُمنــع زجــرًا لــه عــا هــو فيــه مــن معصيــة أو 

بدعة أو عقوق.

وهــذا النــوع مــن المصلحــة متفــق عــى مشروعيتــه في الجملــة بــن الفقهــاء 
المجوّزيــن للتفضيل، ومن عباراتهم في ذلك:

في الفتــاوى الهنديــة: »رجــل وهــب في صحتــه كل المــال للولــد جــاز في 
ــاوى قــاضي خــان. وإن كان في  ــع، كــذا في فت ــا صن ــاً في القضــاء ويكــون آث
ولــده فاســق لا ينبغــي أن يعطيــه أكثــر مــن قوتــه؛ كــي لا يصــر معينًــا لــه في 
ــرف  ــقًا وأراد أن ي ــده فاس ــو كان ول ــن. ول ــة المفت ــذا في خزان ــة، ك المعصي
ــذا في  ــه، ك ــن ترك ــر م ــذا خ ــراث ه ــن الم ــه ع ــر ويحرم ــوه الخ ــه إلى وج مال
الخلاصــة. ولــو كان الولــد مشــتغلًًا بالعلــم لا بالكســب فــا بــأس بــأن 

يفضلــه على غيره، كذا في الملتقط«))).

»وفي الخانيــة: ولــو وهــب شــيئًا لأولاده في الصحــة، وأراد تفضيــل 
ــل  ــه إذا كان التفضي ــأس ب ــة: لا ب ــن أبي حنيف ــض روي ع ــى البع ــض ع البع

لزيادة فضل في الدِين، وإن كانوا ســواء يكره«))).

الفتاوى الهندية )391/4(. 	(((
حاشية ابن عابدين )444/4(. 	(((
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ــاصي  ــه في المع ــه يصرف ــم أن ــق إذا عل ــاق والفاس ــي: »الع ــال الشربين وق
فلا يكره حرمانه«))).

وقــال ابــن تيميــة: »لــو كان أحــد الأولاد فاســقًا فقــال والــده: لا أعطيك 
نظــر إخوتــك حتــى تتــوب - فهــذا حســن؛ لتعــنُّ اســتتابته، وإذا امتنــع مــن 
التوبــة فهــو الظــالم، فــإن تــاب وجــب عليــه أن يعطيــه«))). وقــال: »إذا خــص 
ــي  ــا لله، والآخــر غن ــا مطيعً ــل أن يكــون محتاجً أحدهمــا بســبب شرعــي -مث
ــه  ــر الله بإعطائ ــن أم ــى م ــإذا أعط ــة- ف ــى المعصي ــال ع ــتعين بالم ــاص يس ع

ومنع من أمر الله بمنعه فقد أحســن«))).

ومشروعيــة هــذا النــوع مــن العطيــة ظاهــرة، فهــي مــن الإعانــة عــى الــر 
والتقــوى، والأدلــة العامّة على ذلك كثيرة معلومة.

ـــم  ـــم غنائ ـــة قلوبه ـــاؤه صلى الله عليه وسلـم المؤلف ـــهورة: إعط ـــنة المش ـــن الس وم
ــع أن  ــن)))، مـ ــن الغانمـ ــم مـ ــا دون غيرهـ ــم بهـ ــه إياهـ ــن واختصاصـ حنـ
نَّمَا 

َ
ـــال تعـــالى ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أ الأصـــل اشـــراك الغانمـــن في الاســـتحقاق، كـــا ق

ِ خُُمُسَهُۥ وَللِرَّسُولِ﴾ ]الأنفـــال: 41[، قـــال العلـــاء: لمـــا  نَّ لِِلَّهَّ
َ
ءٖ فَأ غَنمِۡتُم مِّن شََيۡ

ـــوله  ـــه لرس ـــتثنى خُُمُسَ ـــم اس ـــن، ث ـــة إلى الغانم ـــال الغنيم ـــالى م ـــاف الله تع أض

مغني المحتاج )567/3(. 	(((
الاختيارات ص268. 	(((

مجموع الفتاوى )295/31(. 	(((
ــن  ــاء فيم ــا ج ــاب م ــزكاة، ب ــاب ال ــن، كت ــن الصحيح ــع ب ــث في: الجم ــر الأحادي انظ 	(((

أعطي عن مســألة وفحش، وإعطاء المؤلفة قلوبهم )97/2- 115(.
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صلى الله عليه وسلـم ومـــن ســـمى معـــه مـــن أهـــل الخمُُـــس دل عـــى أن الباقـــي مـــن 
ـــي صلى الله عليه وسلـم  ـــه النب ـــر ب ـــذا آث ـــع ه ـــن)))، وم ـــك للغانم ـــه مل ـــة أخماس أربع

أولئـــك الرجال؛ من أجـــل المصلحة الدينية العظمى))).

صلى الله عليه وسلـم  الله  رســول  أن  رضي الله عنه  وقــاص  أبي  بــن  ســعد  وعــن 
ــا وســعد جالــس، فــرك رســول الله صلى الله عليه وسلـم رجــاً هــو  أعطــى رهطً
أعجبهــم إلي، فقلــت: يــا رســول الله! مــا لــك عــن فــان؟! فــوالله إني لأراه 
مؤمنـًـا. فقــال: »أو مســلمًًا؟«. فســكتّ قليــاً، ثــم غلبنــي مــا أعلــم منــه، 
فعــدت لمقالتــي، فقلــت: مالــك عــن فــان؟! فــوالله إني لأراه مؤمنًــا. فقــال: 
ــه فعــدت لمقالتــي، وعــاد رســول الله  »أو مســلمًًا؟«. ثــم غلبنــي مــا أعلــم من
صلى الله عليه وسلـم، ثــم قــال: »يــا ســعد! إني لأعطــي الرجــل وغيره أحــب إلي منه 

خشــية أن يكبه الله في النار«))).

المســألة الثالثة: الحاجة النفسية:

مــن دواعــي التفضيــل في العطيــة: اختصــاص بعــض الولــد بحاجــة 
نفســية يحتاج الولد إلى ســدّها، ولا تُسدّ إلا بعطاء من المال.

فمــن المعلــوم أن للإنســان حاجــات نفســية ســوى حاجاتــه المادّيــة، 
ــاس والمســكن، وأمــا  ــه إلى الطعــام واللب ــة هــي ســدّ حاجت فالحاجــات المادّي

انظــر: الحاوي )388/8، 404(، الإنجاد )370/1(. 	(((
انظر: مجموع الفتاوى )294/28(. 	(((

رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الإيــان، بــاب: إذا لم يكــن الإســام عــى الحقيقــة،  	(((
برقم )27(. ومســلم، كتاب الإيمان، برقم )150(.



55
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لعطية لمصلاأولاد في لتفضيل بعض ا

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

ــذات،  ــق ال ــرام، وتحقي ــان إلى الاح ــة الإنس ــو حاج ــية فنح ــات النفس الحاج
والانتــاء، فإشــباع الحاجــات الماديــة وحدهــا لا يكفــي الإنســان ليعيــش 

عيشة سويّة.

ــرٍ  ــار إلى أم ــص والافتق ــعور بالنق ــس-: ش ــاء النف ــد عل ــة -عن والحاج
ــان  ــعر الإنس ــبعت ش ــة، وإذا أُش ــك الحاج ــباع تل ــه إلى إش ــع صاحب ــا، يدف م
بالرضــا والاســتواء والاســتقرار))). وبتعبــر آخــر: حالــة توتــر وعــدم اتــزان 

تتطلب نوعًا معيناً من النشــاط يؤدي إلى إشــباع الحاجة))).

ومــن المشــتهر في هــذا المجــال )هــرم الاحتياجــات( الذي رتّبه )ماســلو(، 
الحاجــات  أوّلهــا:  مســتويات،  الإنســانية خمــس  الحاجــات  فيــه  وصنـّـف 
ــن  ــمل الأم ــن: ويش ــة إلى الأم ــا الحاج ــاء. يليه ــام والم ــل الطع ــمية: مث الجس
عــى الجســد والأمــن المعنــوي والأسُري والصحــي والمــالي. ثــم الاحتياجــات 
الاجتماعيــة: مثــل الحــب والانتــاء. ثــم احتياجــات التقديــر: مثــل الاحــرام 
والاعــراف مــن الآخريــن. وأعلاهــا تحقيــق الــذات: وهــو الســعي لتحقيــق 

الإمكانات الكاملة للفرد))).

النفسية،  الحاجات  هي  الحاجات  هذه  من  المقام  هذا  في  يعنينا  والذي 
والتي تظهر في المستوى الثالث فما بعده، فهذه حاجات إنسانية فطرية، وهي 
ويشعر  النفسية،  الصحة  يعوق  إهمالها  لأن  الإنسان؛  حياة  في  كبير  أثر  ذات 

انظــر: معجم علــم النفس والتحليل النفسي ص173. 	(((
أُســس علم النفس العام ص126. 	(((

انظر: أُســس علم النفس العام ص127. 	(((
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الإنسان بكثير من المشاعر السيئة، مثل الإحباط والقلق والحيرة، وإشباعها 
يؤدي إلى الصحة والنمو النفسي، ويقي من الاضطرابات النفسية الحادّة))).

والحــقّ أني لم أجــد فيــا ذكــره الفقهــاء مــن أمثلــة لتخصيــص بعــض 
الولــد بالعطيــة - لم أجــد شــيئًا منهــا يعــود عَــودًا مبــاشًرا إلى الحاجــة النفســية، 
لكــن هــذا لا يــدلّ عــى إهمــال الــرع لهــا، ولا عــى إعــراض الفقهــاء عنهــا، 
بــل الناظــر في الأدلــة يتبــن لــه بيانًــا جليًّــا أن هــذه الحاجــات ممــا جــاء الــرع 
برعايتــه وحفظــه، وأن إنفــاق المــال فيــه إنفــاق مــروع، وأن الفقهــاء عُنــوا 

بــه في تقريراتهــم وفتاويهم، وإن لم يصرحوا به في هذا الموضع.

ــة  ــس في الشريع ــظ النف ــد حف ــروع مقص ــن ف ــرع م ــية ف ــة النفس فالصح
الإســامية، يــدلّ عــى ذلــك تقريــر الــرع لكثــر مــن الأحــكام معللــةً 
برعايــة الحاجــات النفســية)))، مــن أمثلــة ذلــك: إباحــة الطــاق والُخلــع عنــد 
اســتحكام النفــرة بــن الزوجــن مــع أن الأصــل فيهــا الكراهــة)))، والنهــي 
عــن التناجــي منعًــا لإحــزان الأخ)))، والترغيــب في النظــر إلى المخطوبــة 

انظر: أُســس علم النفس العام ص129. 	(((
يُنظــر بحــث: الحاجــات النفســية عنــد علــاء النفــس وأثرهــا في تقريــر الأحــكام  	(((

الشرعية ص476- 488.
انظر: المغني )267/10، 324(. 	(((

]المجادلـــة:  ءَامَنُواْ﴾  ينَ  ٱلَّذَِّ حۡزُنَ  َ
لِيِ يۡطَنِٰ  ٱلشَّ مِنَ  ٱلنَّجۡوَىٰ  تعـــالى: ﴿إنَِّمَا  قـــول الله  في  	(((

10[، وقـــول النبـــي صلى الله عليه وسلـم: »إذا كنتـــم ثلاثـــة فـــا يتناجـــى اثنـــان دون صاحبهـــا؛ 
ــن  ــدالله بـ ــن عبـ ــلم )2184( عـ ــاري )5932( ومسـ ــه« رواه البخـ ــك يحزنـ ــإن ذلـ فـ

مسعود رضي الله عنه.
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البــر)))، والترغيــب في زواج  جلبًــا للألفــةِ اســتثناءً مــن أصــل غــض 
البكــر)))، وإباحــة التعريــض بخطبــة المعتــدة البائــن)))، وإباحــة الهجــر ثــاث 
ليــال))) مــع أن الأصــل تحريــم التقاطــع والتدابــر بــن المســلمين)))، وإباحــة 
الإحــداد عــى الميــت ثلاثــة أيــام أيضًــا))) تخفيفًــا عــن النفــس وبثًّــا لمــا أصابهــا 
في  أشــهر)))،والرخصة  أربعــة  دون  مــا  الإيــاء  وإباحــة  الحــزن)))،  مــن 

انظــر الأحاديــث في البــاب في: المنتقــى في الأحــكام الشرعيــة/ أبــواب النــكاح/ بــاب  	(((
النظر إلى المخطوبة ص590.

ــاب شراء الــدواب... برقــم )1991(،  ــوع، ب ــاب البي رواه البخــاري في صحيحــه، كت 	(((
ومســلم في صحيحه، كتاب الرضاع، برقم )715( عن جابر رضي الله عنه.

كۡنَنتُمۡ فِِيٓ 
َ
أ وۡ 

َ
أ في قولــه ﴿وَلََا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فيِمَا عَرَّضۡتُم بهِۦِ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنّسَِاءِٓ  	(((

﴾ ]البقــرة: 235[، قــال المفــرون: علــم الله  نَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ
َ
أ  ُ نفُسِكُمۡۚ عَلمَِ ٱللَّهَّ

َ
أ

ــرون  ــن ولا تص ــم فيه ــق برغبتك ــن النط ــون ع ــة ولا تنفك ــتذكرونهن لا محال ــم س أنك
ــاف  ــر الكش ــر: تفس ــح. انظ ــض دون التصري ــم التعري ــاح لك ــم وأب ــف عنك ــه فخف عن

)283/1(، أحــكام القرآن للجصاص )132/2(.
برقم  التحاسد والتدابر،  ينهى عن  البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما  رواه  	(((
)5718(. ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، برقم )2558(، عن أنس رضي الله عنه.

قـال العلماء: في هـذا الحديـث تحريـم الهجر بين المسـلمين أكثر مـن ثلاث ليـال وإباحتها  	(((
في الثلاث؛ الأول بنـص الحديـث، والثـاني بمفهومه. قالـوا: وإنما عفـي عنها في الثلاث 
لأن الآدمـي مجبـول عىل الغضـب وسـوء الخلـق ونحـو ذلـك؛ فعفـي عـن الهجـرة في 

الثلاثة ليذهب ذلك العارض. شرح النووي على مسـلم )117/16(.
رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الجنائــز، بــاب: حــد المــرأة عــى غــر زوجهــا، برقــم  	(((

)1221(. ومســلم، كتاب الطلاق، برقم )1486(، عن أم حبيبة رضي الله عنها.
انظر: فتح الباري )487/9(. 	(((

﴾ ]البقــرة: 226[. قــال ابــن  شۡهُرٖ
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
ينَ يؤُۡلوُنَ مِن نسَِّائٓهِِمۡ ترََبُّصُ أ في قولــه تعــالى ﴿لّلَِّذَِّ 	(((

القيــم: جعــل ]الله تعــالى[ مــدة الإيــاء أربعــة أشــهر نظــرًا منــه ســبحانه لــأزواج، فــإن 
الرجــل قــد يحتــاج إلى تــرك وطء امرأتــه مــدة لعــارض مــن ســفر، أو تأديــب، أو راحــة 

نفس، أو اشــتغال بمهم. روضة المحبين ص315.



58
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لعطية لمصلاأولاد في لتفضيل بعض ا

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

ــة  ــل في مبادل ــع أن الأص ــب))) م ــه بالرط ــة في التفكّ ــرد الرغب ــا))) لمج العراي
الربــوي بمثلــه تحقيق العلم بالتماثل، والشــواهد في هذا الباب كثيرة.

فهــذه الأحــكام كلهــا أحــكام اســتثنائية جــاءت عــى خــاف الأصــل في 
أبوابهــا، وكُلهــا روعــي فيهــا حاجــة نفســية فطريــة، فــدلّ ذلــك عــى رعايــة 

النفسية. الشرع للحاجات 

بــل نجــد في الأدلــة الشرعيــة دلالات أخــص عــى المقصــود، وذلــك في 
ــض  ــي صلى الله عليه وسلـم بع ــا النب ــل فيه ــي فضّ ــة الت ــار النبوي ــن الأخب ــة م جُُمل
منــه  نظــرًا  بعــض؛  عــى  العطــاء(  اســتحقاق  في  )المتســاوين  النــاس 
ــاء  ــك في إعط ــية، وذل ــات نفس ــن حاج ــه م ــوا ب ــا اختصّ صلى الله عليه وسلـم إلى م
ــم، في  ــة دون غيره ــيء أو الغنيم ــال الف ــن م ــالًًا م ــي صلى الله عليه وسلـم رج النب
ــه  ــا في ــر منه ــوي، وكث ــر المعن ــدّ التوات ــا ح ــغ بمجموعه ــددة، تبل ــع متع وقائ
التصريــح أو الإيــاء إلى أن تخصيصهــم لم يكــن لحاجــة معيشــية )ماديــة(، بــل 
لحاجــة نفســية)))، مــن ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلـم في حديــث عمرو بــن تغلب 
رضي الله عنه: »إني أعطــي الرجــل وأدع الرجــل، والــذي أدع أحــب إلي مــن 
الــذي أعطــي، أعطــي أقوامًــا لمــا في قلوبهــم مــن الجــزع والهلــع، وأَكلُِ أقوامًــا 
ــب«  ــن تغل ــرو ب ــم عم ــر، منه ــى والخ ــن الغن ــم م ــل الله في قلوبه ــا جع إلى م

ــا، بــاب الرخصــة في  انظــر الأحاديــث في: المنتقــى في الأحــكام الشرعيــة/ أبــواب الربً 	(((
بيع العرايا ص505.

انظــر: تحفــة المحتاج )473/4(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )478/3(. 	(((
انظـر الأحاديـث في: الجمـع بين الصحيحين لعبدالحـق الإشـبيلي، كتـاب الـزكاة، بـاب  	(((

مـا جـاء فيمن أعطي عن مسـألة وفحش، وإعطاء المؤلفة قلوبهم )97/2- 115(.
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قــال عمــرو: مــا أحــب أن لي بكلمــة رســول الله صلى الله عليه وسلـم حمــر النعــم))). 

قــال ابــن الملقــن: في حديــث عمــرو بــن تغلــب أن أرزاق العبــاد ليســت مــن 

الله تعــالى عــى قــدر الاســتحقاق بالدرجــة والرفعــة عنــده، ولا عند الســلطان 

)في الدنيــا(، وإنما هي على وجه المصلحة والسياســة لنفوس العباد«))).

النبـــي  عـــى  قَدِمَـــت  قـــال:  مخرمـــة  بـــن  المســـور  حديـــث  ومنهـــا 

ـــا  ـــى أن يعطين ـــه؛ عس ـــا إلي ـــق بن ـــةُ: انطل ـــال أبي مخرم ـــة، فق صلى الله عليه وسلـم أقبي

منهـــا شـــيئًا. فقـــام أبي عـــى البـــاب فتكلّـــم، فعـــرف النبـــي صلى الله عليه وسلـم 

صوتـــه، فخـــرج النبـــي صلى الله عليه وسلـم ومعـــه قَبـــاء وهـــو يريـــه محاســـنه ويقـــول: 

ـــة!«  ـــال: »رضي مخرم ـــه فق ـــر إلي ـــك«. فنظ ـــذا ل ـــأت ه ـــك، خب ـــذا ل ـــأت ه »خب

ــن  ــة بـ ــي صلى الله عليه وسلـم مخرمـ ــى النبـ ــه شيء))). فأعطـ ــال: وكان في خلقـ قـ

ــم)))، لا  ــار فيهـ ــن واليسـ ــش وذوي السـ ــيخة قريـ ــن مشـ ــو مـ ــل، وهـ نوفـ

لحاجة مادية معيشـــية، ولكن لحاجةٍ نفســـية كما هو ظاهر.

رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الجمعــة، بــاب مــن قــال في الخطبــة بعــد الثنــاء أمــا  	(((
بعد، برقم )881(.

التوضيــح لشرح الجامع الصحيح )533/33(. 	(((
ــم  ــاع، برق ــد والمت ــض العب ــف يقب ــاب كي ــة، ب ــاب الهب ــه، كت ــاري في صحيح رواه البخ 	(((

)2459(. ومســلم، كتاب الزكاة، برقم )1058(.
انظــر: الإصابة في تمييز الصحابة )79/10(. 	(((
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وقــول النبــي صلى الله عليه وسلـم: »تهــادوا تحابّــوا«)))، قــال ابــن عبدالــر 
-وغــره مــن العلــاء-: الهديــة ســنة؛ لأن العلــة فيهــا اســتجلاب المــودة 
العــداوة محبــة  لتعــود  الصــدر ووجــده وحقــده وغلــه؛  وســل ســخيمة 
ــه؛ لأن النفــوس جبلــت  ــكاد الفطــرة تشــهد ب والبغضــة مــودة، وهــذا ممــا ت
ــة وإن لم  ــة الهدي ــوا« مشروعي ــوي »تحابّ ــل النب ــذا التعلي ــوم ه ــه))). ومفه علي

يكــن المهدى إليــه فقيًرا محتاجًا حاجة مادّية.

والحاجــات النفســية التــي قــد يختــص بهــا بعــض الأولاد كثــرة، ولــكل 
منهــم في كل وقــت حاجــات تلائــم ســنهّ وحالــه، ويمكــن الإشــارة إلى 

بعض تلــك الحاجات للإيضاح، فمنها:

- حاجــة الولــد إلى مســاواة نظرائــه ومشــاركتهم: ومــن صــور ذلــك: أن 
يتفــق الأصحــاب أو طــاب الصــف الــدراسي الواحــد عــى عمــل وليمــة أو 
ــد  ــاق الوال ــال، فإنف ــن الم ــدار م ــم بمق ــد منه ــه كل واح ــاهم في ــال يس احتف
عــى ولــده في هــذه الحاجــة ليســت مــن النفقــات الواجبــة، لكنهــا مــن 
الإنفــاق بالمعــروف، فهــي مــن قبيــل العطايــا المســتحبة، وفيهــا مصلحــة 

نفسية ظاهرة.

رواه البخــاري في الأدب المفــرد، بــاب قبــول الهديــة، برقــم )594( عــن أبي هريــرة  	(((
رضي الله عنه. وإســناده حســن. انظــر: تخريــج أحاديــث الإحيــاء ص478، التلخيــص 

الحبير )163/3(.
الاستذكار )293/8(، بتصرف يسير. 	(((
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- حاجــة التســلية: وذلــك إذا أصــاب الولــد )دون إخوتــه( أمــر محــزن، 
ورأى الوالــد أن يجبره ويســلّيه عــن مصيبته بإهدائه هدية أو نحوها.

ــل،  ــة للطف ــية فطري ــة نفس ــب حاج ــب: فاللع ــر إلى اللع ــة الصغ - حاج
والنفــي  الجســمي  النمــو  إلى  طريــق  بــل  مجــردًا،  وعبثًــا  لهــوًا  وليــس 
والعقــي)))، فاللعــب حاجــة نفســية يختــص بهــا الولــد الصغــر عــن إخوتــه 
ــن  ــب، لك ــال وشراء اللُع ــى الم ــف ع ــب لا يتوق ــل أن اللع ــار، والأص الكب

مــن اللُعــب ما لا بد من شرائه والإنفاق فيه.

- الحاجــات الاجتماعيــة: في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة -مــا بين السادســة 
والثانيــة عــرة- تتســع دائــرة اتصــال الطفــل، فــا تعــود حياتــه الانفعاليــة 
التكيّــف  مركّــزة عــى شــخص واحــد كــا كانــت، وتنمــو قدرتــه عــى 
والتعايــش مــع الجماعــة، وهــذا الاتصــال ممــا يعــن أيضًــا عــى حســن علاقتــه 
ــورًا  ــد ظه ــة أش ــذه الحاج ــاس، وه ــن الن ــم م ــش غيره ــا عاي ــه إذا م بوالدي
كثــرًا  ويُعجــب  الصداقــات،  تكويــن  إلى  يميــل  فهــو  المراهــق،  لــدى 
ــل يمكــن اســتثماره إذا  ــه، وهــذا المي ــا عــى أهل ــه، ويفضلهــم أحيانً بأصدقائ
ــذه  ــة، وه ــة الصحّي ــليمة والبيئ ــة الس ــه إلى الصحب ــدان في توجيه ــق الوال وُفّ
الحاجــة تســد بالتــزاور أو بالاشــراك في الأنديــة والأنشــطة الاجتماعيــة مــن 
رحــات وحفــات ومعســكرات وأنديــة)))، ولا يخفــى أن هــذه الحاجــة إلى 

ــم  ــة ص22- 28، 33، عل ــة والتطبيقي ــس النظري ــال الأس ــد الأطف ــب عن ــر: اللع انظ 	(((
نفــس المراحل العمرية ص237.

انظر: الحاجات النفســية وطرائق التعامل معها وإشــباعها ص41- 61. 	(((
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ــراك أو  ــوم اش ــات برس ــن النفق ــيئًا م ــب ش ــد تتطل ــة ق ــات الاجتماعي العلاق
هدايــا إذا مــا أراد الأب اختيار صحبة جيدة في ناد أو نحوه.

- حاجــة المراهــق إلى الأنُــس )المــرح(: فلــدى المراهــق حاجــة طبيعيــة إلى 
قــدر مــن الانبســاط والمــزاح، وإشــباع هــذه الحاجــة النفســية يقــي المراهــق 
مــن القلــق والاكتئــاب. والمــرح يتحقــق في صــور كثــرة، منهــا: اجتماعــات 
ــاء، والرحــات، والحفــات)))، ولا يخفــى أنهــا تتطلــب شــيئًا مــن  الأصدق

النفقة، في المشاركة.

- حاجــة المراهــق إلى الاســتقلال: فمــن خصائــص مرحلــة المراهقــة 
حاجــة اليافــع إلى إثبــات ذاتــه، وتوكيــد شــخصيته، وهــذا يعنــي حاجتــه إلى 
ــدرب  ــاشر؛ ليت ــر المب ــاد غ ــة بالإرش ــخصية المصحوب ــة الش ــن الحري ــدر م ق
عــى تدبــر أمــوره، واكتســاب الميــول والمهــارات التــي تســاعده عــى أن 
ــر الله  ــذا أم ــه)))، ول ــتقلال بمهمات ــى الاس ــادرًا ع ــيدًا ق ــخصًا رش ــون ش يك
تعــالى بابتــاء اليتامــى في هــذا الســن، وهــذه الحاجــة تســتدعي إعطــاءه شــيئًا 

من المال.

- مــن الحاجــات الطبيعيــة في مرحلــة المراهقــة: تكويــن الهوايــات المفيــدة، 
الفرديــة والجماعيــة، مثــل القــراءة، والرســم، والرياضــات، فهــذه الهوايــات 
تقــي اليافــع مــن الضجــر والســآمة الآتيــة مــن الفــراغ، وتكفّــه عــن المفاســد 

انظر: الحاجات النفســية وطرائق التعامل معها وإشــباعها ص63. 	(((
ــل  ــق التعام ــية وطرائ ــات النفس ــة ص337، الحاج ــل العمري ــس المراح ــم نف ــر: عل انظ 	(((

معها وإشباعها ص55.
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ــئ  ــراف الناش ــن الانح ــامة م ــى الس ــه ع ــراغ، وتعين ــدة والف ــال الوح في ح
مــن الميل الجنسي، وتُكســبه مهارات نافعة له في حياته))).

- الميـل إلى الاسـتطلاع والاكتشـاف: يميـل المراهـق إلى أن يكتشـف كل 
شيء بنفسـه، وإلى أن يجـري التجـارب العمليـة، ويسـتطلع الأشـياء المجهولة 
عنـده، وإلى أن يتتبـع أخبـار الموضوعـات المفضّلـة لديـه، إمـا أخبـار الرحالة، 
إلى  الفطـري وسـيلة  الميـل  السياسـة، وهـذا  أو  الرياضـة،  أو  المخترعين،  أو 
إدراكـه  المنطقـي وتوسـعة  العلمـي والتفكري  البحـث  المراهـق عىل  تدريـب 
عـن العـالم، وهـو يتطلب تهيئة وسـائل البحـث الصحيح، مـن كتب وأجهزة، 
المعـارف  الفهـم وتنميـة  لتوسـيع  القـراءة، فهـي وسـيلة فاضلـة  وخصوصًـا 
غالبًـا  وهـي  بعدهـا)))،  ومـا  المتأخـرة  الطفولـة  مرحلـة  في  الإيمان  وتقويـة 

تسـتدعي شراء كتب وقصص أو أجهزة لوحية للقراءة.

ــدرك  ــز لا ي ــر: لا يخفــى أن الطفــل غــر الممي - تفــاوت الإدراك والتقدي
قيمــة الهديــة النقديــة، فــا يميّــز بــن هديــة ريــال وهديــة مئــة ريــال، وعندئــذ 
فــإذا أراد الوالــد أن يهــدي أولاده هديــة لتفريحهــم )لا لنفعهــم نفعًــا مادّيًــا( 
ــك  ــى ذل ــا زاد ع ــه، وم ــرح ب ــا يف ــد م ــاء كل ول ــل بإعط ــود يحص ــإن المقص ف
فهــو فضــل ضائــع، بخــاف مــا إذا أعطاهــم لنفعهــم مــالًًا يتموّلونــه، 

فالواجب التســوية بينهم فيه؛ لاســتوائهم في هذا المقصد.

انظر: الحاجات النفســية وطرائق التعامل معها وإشــباعها ص56، 61. 	(((

انظر: الحاجات النفســية وطرائق التعامل معها وإشــباعها ص47، 62. 	(((
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فهــذه الحاجــات -وهــي أمثلــة قليلــة مــن كثــر- تســتدعي جميعًــا نفقــات 
ماليــة، وهــي نفقــات غــر داخلــة في حيــز النفقــة الواجبــة عــى الأب، لكنهــا 

حاجات تقتضيها الفطرة والجبلة الإنســانية الســويّة.

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن المــال ليــس دواء لــكل داء، وليــس 
ــية  ــة النفس ــا أن الحاج ــع يُعلّمن ــرع الرفي ــية، فال ــة نفس ــكل حاج سِــدادًا ل
تُســدّ بأمــور عــدة، أدناهــا المــال، وأرفــع منــه تنميــة الإيــان بــالله تعــالى، ومــا 
ينشــأ عنــه مــن غنــى النفــس وقوّتهــا ونشــاطها، وممــا تُُجــر بــه الحاجــة النفســية 
العائلــة  مــع  الجيــدة  الاجتماعيــة  والعلاقــات  الســوية،  التربيــة  أيضًــا: 
ــكان  ــي م ــذا لا يُلغ ــن ه ــع، لك ــا ينف ــراغ ب ــت الف ــغل وق ــاء، وش والأصدق

المال وأثره الحقيقي في ســدّ الحاجات النفسية.

المســألة الرابعة: المصالح الملغاة:

إذا تبينــت المصالــح الشرعيــة المســوّغة للتفضيــل والتخصيــص بالعطيــة 
انكشــفت المصالــح الملغــاة التــي لا يقبلهــا الــرع مســوّغة لتفضيــل بعــض 

الولــد عــى بعض في العطية، وأذكر شــيئًا منها للبيان، فمنها:

- تفضيــل بعض الولد لمجرد محبته))).

ــم  ــان بعضه ــم، أو حرم ــةً لأمه ــات محب ــض الزوج ــل أولاد بع - تفضي
غيظًا ونكاية بأُمهم.

انظر: فتاوى ورســائل ســاحة الشيخ محمد بن إبراهيم )213/9(. 	(((
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- إعطــاء بعــض الولــد ليجــاري نظــراءه وأصحابــه في المباهــاة والمفاخــرة 
والمكاثــرة، فالفخــر والتكاثــر مقاصــد منكــرة في الــرع، فالتفضيــل مــن 

أجلها تفضيل بلا مســوغ.

- تفضيــل الذكــور لذكوريتهــم وحرمــان النســاء، فهــذا تفضيــل منكــر، 
بخــاف مــا إذا أعطــى الذكــر مثــل حــظ الأنثيــن، فهــذا قــول معــروف بــن 

العلماء، وســبقت الإشارة إليه في التمهيد))).

- إيثــار الولــد البــار بالعطيــة مجــازاة لــه عــى بــره، فهــذا تفضيــل منكــر 
عنــد جماعــة مــن العلــاء؛ لأن الأصــل مشروعيــة التســوية، والــر حــقّ 
واجــب عــى الولــد كلهــم، وجــزاؤه أُخــروي))). وذهــب بعــض العلــاء إلى 

أن التفضيــل لهذا الغرض جائز)))، ولعــل الأقرب التفصيل بين حالين:

ــا ســبق؛  ــأة فــا يــرع؛ لم - أن يكــون الإعطــاء لمجــرد المجــازاة والمكاف
ولمــا يخشــى منــه مــن المحــذور المقابــل، وهــو إثــارة حســد الإخــوة لأخيهــم 

البــارّ وإمعانهم في العقــوق انتقامًا من تفضيل الأب له.

التمهيــد، المطلب الثاني، ص33. 	(((
انظــر: في الفتــح الربــاني مــن فتــاوى الإمــام الشــوكاني )4174/8(، فتــاوى ورســائل  	(((

ســاحة الشيخ محمد بن إبراهيم )213/9(.
فـ»ـــفي العتبيــة عــن مالــك في الرجــل يكــون لــه الولــد فيــره بعضهــم فيريــد أن يعطيــه  	(((
ــأ  ــى شرح الموط ــي في المنتق ــه الباج ــك« نقل ــأس بذل ــره: لا ب ــه دون غ ــن مال ــة م عطي
)94/6(، وابــن رشــد في البيــان والتحصيــل )400/13(. ونقــل الشــوكاني هــذا 

القــول عــن آخرين. انظر: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشــوكاني )4174/8(.
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ــى  ــار ع ــت الب ــر، وتثبي ــرّ في ال ــب المق ــاء لترغي ــون الإعط - وأن يك

ــا لهــذا الغــرض،  ــره، إذا رجًــا الوالــد أن يكــون هــذا الإعطــاء والمنــع محققً ب

فهــذا عطــاء جائز؛ لما يرجى منه مــن المصلحة الشرعية)))، والله أعلم.

الفــرع الثاني: درجة المصلحة الشرعية المســوغة للتفضيل:

إذا ثبــت قبــول الشــارع للمصالــح المذكــورة آنفًــا مســوّغةً للتفضيــل 

ــوز  ــات؟ أو يج ــة الحاجيّ ــون في درج ــح أن تك ــك المصال ــن شرط تل ــل م فه

التفضيل ولو كانت في درجة التحســينيات؟

وهــذا الســؤال إنــا ينشــأ عــى القــول بــأن الأصــل وجــوب التســوية بــن 

ــا  ــذا فرب ــال به ــن ق ــبق، فم ــا س ــة ك ــول الحنابل ــو ق ــة، وه الأولاد في العطي

ــة  ــة في مرتب ــوغ إلا لمصلح ــد لا يس ــض الول ــل بع ــواز تفضي ــه أن ج ــرآى ل ت

الحاجيــات دون مرتبــة التحســينيات؛ بنــاء عــى أن تفضيــل بعــض الولــد عــى 

ــل بالــرورات أو  بعــضٍ محــرم، والمحــرم لا يُســتباح بمُطلــق الحاجــات، ب

وعــى هــذا حمــل ابــن رشــد جــواب مالــك، فقــال )في الموضــع الســابق( بعــد نقلــه: »إنــا  	(((
أجــاز مالــك أن يعطــى الرجــل العطيــة لمــن يــره منهــم؛ لأنــه لم يقصــد بذلــك إلى 
ــره وحــرم العــاق  ــار جــزاء عــى ب ــا أعطــى الب ــده عــى بعــض، وإن ــل بعــض ول تفضي
أدبًــا لعقوقــه، فــا مكــروه في ذلــك إن شــاء الله. وإنــا المكــروه أن يفضــل بعــض ولــده 
ــة أن يكــون ذلــك ســببًا إلى أن يعقــه الــذي أحرمــه  ــة، مخاف عــى بعــض، فيخصــه بعطي

عطيتــه، أو يقــر فيما يلزمه من البر به، حســبما مضى القول فيه«.
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الحاجــات الملحقــة بهــا)))، وبنــاء عــى أن تخصيــص العــام بالمصلحــة المرســلة 
لا يصــح -عــى قول- إلا بمصلحة ضرورية ذات شروط))).

التســوية مســتحبة، والتفضيــل  بقــول الجمهــور )إن  قــال  مــن  وأمــا 
مكــروه فحســب( فــا إشــكال لديــه، لأن الكراهــة تــزول بالحاجــة)))؛ فــا 

ضــر على قوله من التفضيل، ولو كان لمصلحة تحســينية.

لكــن هــذا الظــن )أعنــي اشــراط كــون المصلحــة حاجيّــة لا تحســينية( لا 
يصــح؛ لأن هــذه المقدمــات غــر منطبقــة عــى مســألتنا، وإنــا هــي في حــال 
التعــارض، أي عندمــا يجتمــع مقتــي المنــع ومقتــي الإباحــة، فيُعمــل 
بالترجيــح بينهــا، وعنــد الترجيــح فــا بــد مــن مزيــد قــوة في ســبب الإباحــة 

ليقوى على تخصيص ســبب المنع.

ــام  ــلٍ ق ــروض في تفضي ــث مف ــألتنا؛ لأن البح ــع في مس ــر واق ــذا غ وه
ســببه، وكان ســببًا مشروعًــا، والتفضيــل إذا اســتند إلى ســبب مــروع فهــو 
تفضيــلٌ عــادل، ليــس فيــه مقتــضٍ للمنــع أصــاً، فســبب الجــواز ســالم مــن 
المعــارض ابتــداء، وعندئــذ فيكفــي في تســويغ تلــك الهبــة كل ســبب شرعــي 

التفضيل. يقتضي 

انظر: المنثور )24/2(، الأشــباه والنظائر للســيوطي ص179. 	(((
انظر: المستصفى )420/1(. 	(((

انظــر: مجمــوع الفتــاوى )203/21، 610(، غــذاء الألبــاب في شرح منظومــة الآداب  	(((
)64/2(، منظومــة أصول الفقه وقواعده ص62.
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وبعبــارة أُخــرى: تفضيــل بعــض الولــد لمصلحــة شرعيــة مختصّــة بــه 
ليــس معارضًــا للأمــر بالتســوية بــن الأولاد، بــل هــو مخصــص لــه، والفــرق 
بــن التخصيــص والتعــارض أن بــاب التعــارض مبنــي عــى الترجيــح، 
فيقــدم أقــوى الســببين، وبــاب التخصيــص مبنــي عــى الجمــع بــن الســببين، 

فيجوز فيه التخصيص بالمســاوي والأدنى.

المطلب الثاني: أن تكون المصلحة قائمةً وقت الإعطاء لا متوقعة:

ــل؛  ــال التفضي ــل ح ــاً بالفع ــل قائ ــي للتفضي ــبب المقت ــون الس ــأن يك ب
ــة  ــة، والحاج ــدة واقع ــض مفس ــى بع ــد ع ــض الول ــل بع ــدة تفضي لأن مفس
المتوقعــة لبعضهــم في المســتقبل مصلحــة متوقعــة، والواقــع أولى بالرعايــة 
ــة  ــن، والمصلح ــو اليق ــع، فه ــل المن ــل في التفضي ــع)))، ولأن الأص ــن المتوق م

المتوقعة مشــكوك فيها، واليقين لا يُترك للشــك.

فمــن صــور التفضيــل غــر المــروع: تخصيــص الأولاد الصغــار بعطيــة 
لمــا يُتوقــع أن يحتاجوا إليــه عند كبرهم، إما لزواجهم أو غيره))).

ومــع هــذا فيســوغ تخصيــص الولــد لحاجــة متوقعــة غــر واقعــة، وذلــك 
ــة  ــة فوري ــت الحاج ــن، وكان ــى الظ ــا ع ــه أو غالبً ــا ب ــا مجزومً إذا كان وقوعه
تفــوت إذا لم يكــن العطــاء ســابقًا، فــا مانــع مــن الإعطــاء: إمــا عطــاءً 
مشروطًــا بالحاجــة، فــإذا تبــن عــدم تلــك الحاجــة بقيــت العطيــة ملــكًا 

انظــر: الفروق )179/3 - ف143(. 	(((
انظر: فتاوى ورســائل ســاحة الشيخ محمد بن إبراهيم )214/9(. 	(((
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للوالــد، عــى القــول بصحــة الهبــة المعلّقــة)))، أو عطــاء منجــزًا ثــم يســرجعها 
الأب إذا ظهــر عــدم الحاجــة، عــى القــول بصحــة رجــوع الأب في عطيتــه، 

ولا ســيما العطية الجائرة)))، والله أعلم.

المطلــب الثالــث: التســوية بيــن الأولاد في رعاية الحاجات:

فــإذا ثبــت جــواز تفضيــل بعــض الأولاد لحاجــة مختصــة بــه؛ فمــن لازم 
العــدل أن يســر في ولــده ســرة واحــدة، بــأن تطّــرد عادتــه بإعطــاء مــن 
ــا لحاجــة خاصــة  ــدًا يومً تدعــو الحاجــة إلى إعطائــه، فلــو أن الأب خــصّ ول
ــه(  ــع قدرت ــون )م ــه بالع ــم يخصّ ــر فل ــوم آخ ــر في ي ــد آخ ــاج ول ــم احت ــه، ث ب

فذلك جور))).

فالواجــب  الحاجــة  تلــك  بعضهــم في  أو  كلهــم  ولــده  اســتوى  فــإذا 
ــك  ــم كان ذل ــدًا منه ــر واح ــو آث ــا؛ فل ــاء أو منعً ــم إعط ــم كله ــوية بينه التس
جــورًا؛ لأنهــم اســتووا في مســوّغ التفضيــل؛ فكانــت مراعــاة حاجــة بعضهــم 

وإهمــال حاجة بعضٍ خلاف العدل، وهذا ظاهر.

ــة في  ــن النفق ــه م ــون إلي ــوع يحتاج ــان: ن ــا نوع ــم هن ــة: »ث ــن تيمي ــال اب ق
الصحــة والمــرض ونحــو ذلــك، فتعديلــه فيــه أن يعطــي كل واحــد مــا يحتــاج 

إليــه، ولا فــرق بين محتاج قليل أو كثير.

وهو مذهب المالكية. انظر: حاشــية العدوي )264/2(. 	(((
انظر: المغني )256/8، 278(. 	(((

انظر: فتاوى ورســائل ســاحة الشيخ محمد بن إبراهيم )217/9(. 	(((
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ــذا لا  ــج، فه ــة أو تزوي ــة أو نفق ــن عطي ــه م ــم إلي ــرك حاجته ــوع تش ون
ريــب في تحريم التفاضل فيه«))).

وكذلــك إذا كان لأحدهــم حاجــة خاصــة، وكان لولــد آخــر حاجــة 
أُخــرى مســاوية أو راجحــة عــى حاجــة أخيــه فالعــدل الواجــب أن يســوّي 

بــن أصحاب الحاجات عطاء أو منعًا.

إلــى  طريقًــا  العطيــة  فــي  التفضيــل  يتعيــن  أن  الرابــع:  المطلــب 
تحقيــق المصلحة:

مــن  تتحقــق بغيرهــا  العطيــة لا  مــن  المرجــوّة  المصلحــة  تكــون  بــأن 
الطــرق، فــإن كانــت تحصــل بوســيلة أُخــرى، وكانــت تلــك الوســيلة ممكنــة 
لا مشــقة فيهــا، فــإن إعطــاء المــال فيهــا دون ســائر الولــد تفضيــل بــا مســوّغ؛ 
وذلــك لأن الأصــل العــدل والتســوية بــن الأولاد، والتفضيــل رخصــة، 

ومــن شرط الرخصة أن تتعــن طريقًا إلى تحصيل المقصود))).

وهنــا يُشــار إلى أن مــن مقتــى التربيــة الشرعيــة لــأولاد: الاعتــدال في 
النفقــة والعطيــة، بــأن توضــع في موضعهــا الــذي تكــون فيــه أنفــع، وأن 
يمســك الوالــد عــن الإعطــاء حيــث يكــون ذلــك أنفــع؛ فــإذا احتــاج الولــد 
إلى نفقــة فربــا كان الأنفــع لــه أن يُعلمــه أبــوه كيــف يكتســب المــال، وكيــف 
يُثَمّــره، وكيــف يدّخــره، وكيــف ينفقــه، فذلــك أنفــع لــه مــن عطيــة تذهــب 

الاختيارات ص268. 	(((
انظر: المشــقة تجلب التيسير ص486. 	(((
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ــه  ــده وتســليته فل ــد جــر قلــب ول بذهــاب حاجتهــا، وكذلــك إذا أراد الوال
ــالإشباع  ــون بـ)ـ ــه التربوي ــرّ عن ــا يُع ــال، مم ــر الم ــرى غ ــرق أُخ ــره بط أن يج
العاطفــي()))، وإذا أراد ترغيبــه في عمــل نافــع، أو ترســيخ ســلوك محمــود في 
ــف  نفســه، فثمــة مــن طــرق الترغيــب والتعزيــز المعنــوي طــرق كثــرة لا تُكلِّ

مــالًًا، وهي أنفع من المال))).

المطلــب الخامــس: أن يكــون التفضيــل بقــدر مــا تقتضيــه الحاجــة 
أو المصلحة:

الأصــل،  خــاف  عــى  رخصــة  الولــد  بعــض  تفضيــل  لأن  وذلــك 
والرخصــة تقــدر بقــدر الحاجــة، فــا دام المســوغ للتفضيــل هــو الحاجــة، فــا 
زاد عــى الحاجــة لا مســوغ لــه، فيكــون تفضيــاً جائــرًا؛ لأن الثابــت بالحاجــة 

بقدرها))). يتقدر 

ونظــر هــذا في بــاب النفقــة: مــا أفتــى بــه بعــض الفقهــاء المعاصريــن مــن 
ــاع  ــه الأب الانتف ــي أن يمنح ــيارة فينبغ ــاء إلى س ــض الأبن ــاج بع ــه إذا احت أن
بســيارة مــن غــر أن يملكــه إياهــا، فتبقــى الســيارة مملوكــة لــأب؛ لأن 

حاجــة الولــد تندفع بذلــك، فالتمليك عطية زائدة لا موجب لها))).

انظر: نحو ســلوك إيجابي لأطفالنا ص32. 	(((
انظر: نحو ســلوك إيجابي لأطفالنا ص37، 53. 	(((

انظر: المنثور )320/2(. 	(((
انظر: الشرح الممتع على زاد المســتقنع )86/11(. 	(((



72
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لعطية لمصلاأولاد في لتفضيل بعض ا

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

ومثــل ذلــك حاجــة الولــد إلى مســكن، فلــأب أن يُســكنه مســكناً يملكــه 
الأب، أو يســتأجر لــه مســكناً، مــن غــر أن يهبــه المســكن؛ لأن هبــة المســكن 

عطية تجب التســوية فيهــا، والحاجة تندفع بغير تمليك.

ــزة  ــع الأب جائ ــة: إذا وض ــاب العطي ــرط في ب ــذا ال ــات ه ــن تطبيق وم
لمــن يعمــل عمــاً نافعًــا فينبغــي أن تكــون الجائــزة مكافئــة لهــذا العمــل، فلــو 
كانــت جائــزة كبــرة عــى عمــل يســر كان القــدر الزائــد عطيــةً جائــرة؛ لأنــه 

لا مسوّغ لها))).

التفضيــل مفســدة مســاوية  علــى  يترتــب  ألا  الســادس:  المطلــب 
أو راجحة:

ــأن  ــأنه كش ــوغ ش ــك المس ــإن ذل ــي ف ــوّغ شرع ــا مس ــة وإن كان له فالعطي
ســائر الأســباب الشرعيــة، لا يســتقل بإثبــات الحكــم حتــى يســلم مــن 
ســببيّته  في  قدحــت  راجحــة  مفســدة  عارضــه  فــإن  الراجــح،  المعــارض 

وعطّلت حكمه))).

ومــن أمثلــة ذلــك: أن يعلــم الأب أو يغلــب عــى ظنــه أن تخصيصــه 
بعــض ولــده يثــر حســد إخوتــه ويجلــب ضغينتهــم، أو يعلــم مــن حالــه أنــه 
ــات  ــاة حاج ــى مراع ــدًا ع ــدر غ ــن يق ــوم فل ــد الي ــذا الول ــال ه ــى ح إن راع
ــل  ــه تفضي ــيظنوّن في ــذ س ــه، وأن أولاده عندئ ــل حاجت ــي مث ــي ه ــه الت إخوت

انظر: العدل بين الأولاد في الشريعة الإســامية دراســة فقهية موازنة ص63. 	(((
انظــر: شرح الكوكب المنير )276/4(. 	(((
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ــره  ــذ تُك ــم، فعندئ ــم وعداوته ــيجلب عقوقه ــك س ــم، وأن ذل ــم عليه أخيه

هذه العطية لما يُُخشــى منها من الفســاد.

وهــذا مــا لم يمكــن دفــع ذلــك المحــذور المتوقــع، فــإن أمكــن دفعــه 

ــه  ــبب تفضيل ــه س ــنّ لإخوت ــل أن يُب ــذور، مث ــرق زال المح ــن الط ــة م بطريق

ــى  ــاس ع ــض الن ــل بع ــل إذا فضّ ــي صلى الله عليه وسلـم يفع ــا كان النب ــم، ك إياه

بعــض في العطــاء، أو يجبر المفضّل عليه بالقول الميســور والكلمة الطيبة))).

فــإذا تمــت هــذه الــروط فالتفضيــل والتخصيــص ســائغ مــروع، وعلى 

الوالــد )مــن أب وأم( أن يجتهــد في تحقيــق منــاط المصلحــة وتحقيــق شروطهــا، 

ــا  ــة نفســه وفي ــه كل مكلــف في خاصّ ــب ب ــذي يخاط ــاد ال ــن الاجته ــذا م فه

وُلّّي عليه))).

كقولــه صلى الله عليه وسلـم للأنصــار رضي الله عنهم: »إني لأعطــي رجــالًاً حديــث عهدهــم بكفر،  	(((
الله  برســول  رحالكــم  إلى  وترجعــوا  بالأمــوال  النــاس  يذهــب  أن  ترضــون  أمــا 
صلى الله عليه وسلـم، فــوالله مــا تنقلبــون بــه خــر ممــا ينقلبــون بــه« رواه البخــاري )2978(، 
ومســلم )1059( عــن أنــس رضي الله عنه. وقولــه صلى الله عليه وسلـم: »إني أعطــي الرجل وأدع 
ــن  ــم م ــا في قلوبه ــا لم ــي أقوامً ــي، أعط ــذي أعط ــن ال ــب إلي م ــذي أدع أح ــل، وال الرج
ــم  ــر، منه ــى والخ ــن الغن ــم م ــل الله في قلوبه ــا جع ــا إلى م ــع، وأَكلُِ أقوامً ــزع والهل الج
عمــرو بــن تغلــب« قــال عمــرو: مــا أحــب أن لي بكلمــة رســول الله صلى الله عليه وسلـم حمــر 

النعم. رواه البخاري )881(.
انظر: الموافقات )16/5(. 	(((
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الخاتمة

وفيهــا خلاصة البحث ونتائجه:

- ثبــت عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم أنــه أمــر بالعــدل بــن الأولاد في 
العطيــة، واتفــق العلــاء عــى مشروعيــة ذلــك، وإن اختلفــوا في درجــة هــذا 
الأمــر: أهــو أمــر وجــوب أم أمــر اســتحباب؟ واختلفــوا أيضًــا في صفــة 

العدل: أهي التســوية بينهم أم بالقســمة بينهم كقســمة الميراث.

ــاء  ــة بإعط ــن الأولاد في النفق ــدل ب ــى أن الع ــا ع ــاء أيضً ــق العل - واتف
كلٍّ منهــم كفايته، ولو تفاوتــت حاجتهم، وتفاوت العطاء.

- اختلــف العلــاء رحمهم الله: هــل يســوغ تفضيــل بعــض الولــد في العطيــة 
ــن، أو  ــه دي ــا، أو علي ــون محتاجً ــل أن يك ــك، مث ــي ذل ــبب يقت ــد س إذا وج
متفرغًــا لطلــب العلــم؟ فذهــب بعضهــم إلى منــع هــذا التفضيــل، ورأوه 

مخالفًــا للعــدل المأمور به، وذهب أكثرهم إلى جوازه.

الثــاني، وهــو جــواز  القــول  هــو  بالبحــث رجحانــه  الــذي ظهــر   -
التفضيــل والتخصيــص بالعطيــة إذا كان لســبب شرعــي، وذلــك لأدلــة 

ومرجحــات كثيرة، وبه تجتمع الأدلة في الباب.

- مــع القــول بترجيــح جــواز التفضيــل لســبب شرعــي، فــإن الأصــل في 
ــتثناء؛  ــة واس ــل رخص ــن الأولاد، والتفضي ــدل ب ــوية والع ــو التس ــاب ه الب
لــذا لا بــد مــن مراعــاة أمريــن: أن يكــون الســبب الداعــي إلى التفضيــل 

مصلحــة معتــرة شرعًا، وأن يكون التفضيل بقدر مــا تقتضيه المصلحة.
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- ظهـر بالتتبـع أن المصالـح المعتبرة شرعًا لتسـويغ تفضيل بعض الأولاد 
تعود إلى ثلاثة أنواع: الحاجة الدينية، والحاجة المعيشـية، والحاجة النفسـية.

- وأن هــذه المصالــح تكــون في جانبــن: الجلــب والدفــع، جلــب منفعــة، 
ودفع مضرة.

ــدّ  ــن س ــزًا ع ــد الأولاد عاج ــون أح ــية: أن يك ــة المعيش ــراد بالحاج - الم
بعــض حاجاتــه المعيشــية الزائــدة عــن حــدّ النفقــة الواجبــة عــى الأب، 
ــد المعيشــية  ــه، أمــا حاجــات الول ــة يســدّ بهــا حاجت ــه بعطي فلــأب أن يفضّل
الداخلــة في النفقــة الواجبــة عــى الأب فتلــك مــن بــاب النفقــات، والعــدل 
فيهــا بالإنفــاق عليــه بقــدر كفايتــه، وذلــك أمــر لا إشــكال في التفاضــل فيــه، 

وهو خارج محل البحث.

- المــراد بالمصلحــة الدينيــة: إعطــاء بعــض الولــد دون إخوتــه لمــا يُرجــى 
في عطيتــه مــن إصــاح دينــه، أو منــع بعــض الولــد دون إخوتــه اســتصلاحًا 

لدينه أيضًا.

ــة  ــل حاج ــة، مث ــة الطبيعي ــات المعنوي ــية: الحاج ــة النفس ــراد بالحاج - الم
ــاء، ومثــل حاجــة الطفــل إلى  ــق الــذات والانت الإنســان إلى الاحــرام وتحقي
اللعــب، وحاجــة المراهــق إلى المــرح، وحاجــة الأولاد عمومًــا إلى شــغل 
وقــت الفــراغ بالمفيــد، فهــذه الحاجــات معتــرة في الــرع، فــإذا انفــرد بعــض 

الأولاد بحاجــة منهــا واحتيج إلى المــال في قضائها فلا مانع من ذلك.

ــى  ــار ع ــل الكب ــواز تفضي ــية: ج ــات النفس ــار الحاج ــج اعتب ــن نتائ - وم
ــل  ــم، مث ــرام الأولاد وتفريحه ــا إك ــراد به ــي ي ــة الت ــا المالي ــار في الهداي الصغ
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ــادة  ــن زي ــع م ــا مان ــودًا ف ــد إلى أولاده نق ــدى الوال ــإذا أه ــد، ف ــة العي هدي
الكبــار عــى الصغــار؛ ليــس لأن الحاجــة الماديــة للكبــار أكثــر فحســب، بــل 
لأن الصغــار )غــر المميزيــن( لا يقــدّرون القيمــة الماليــة، فــا حاجــة داعيــة 
إلى تســويتهم بالكبــار، بخــاف مــا إذا أعطــى الوالــد أولاده مــالًًا مــن أجــل 

نفعهم )كادخاره لهم مثلًًا(، فتجب التســوية؛ لتســاويهم في الحاجة المالية.

ــن  ــز لم ــاء الجوائ ــواز إعط ــية: ج ــات النفس ــار الحاج ــج اعتب ــن نتائ - وم
ــا  ــا وحضًّ ــا لــه وتثبيتً عمــل عمــاً نافعًــا، أو ظهــر منــه ســلوك حســن؛ ترغيبً
ــبيل  ــى س ــزة ع ــون الجائ ــا أن تك ــن هن ــه، والأحس ــل عمل ــى مث ــه ع لإخوان
الوعــد أو الجعالــة )بــأن يقــول: مــن فعــل كــذا فلــه جائــزة(؛ لأن هــذا أتــمّ في 
ــن  ــة م ــبيل الإثاب ــى س ــزة ع ــأتي الجائ ــن أن ت ــع م ــاواة، ولا مان ــدل والمس الع
ــر  ــون معاي ــة أن تك ــال الثاني ــذه الح ــرط في ه ــن يُش ــد، لك ــابق وع ــر س غ
ــا: أن  ــز أيضً ــدل في الجوائ ــوازم الع ــن ل ــد الأولاد. وم ــة عن ــواب معلوم الث
تكــون الجائــزة مكافئــة للعمــل فــا تزيــد عليــه، وأن تتكافــأ فــرص الأولاد 

في نيــل الجائزة فلا تكون على فعــل يعجز عنه بعضهم.

- ذهــب بعــض الفقهــاء إلى جــواز تخصيــص الولــد البــارّ بالعطيــة، 
والظاهــر عــدم مشروعيــة هــذا التفضيــل، إلا إذا قصــد بهــا الأب تثبيــت هــذا 
ــا  ــر، ورجــا أن يكــون ذلــك مجديً ــه في ال ــره، أو ترغيــب إخوت ــد عــى ب الول

لمقصوده، وســالًما من المفسدة.

ــرط أن  ــة لا يش ــض الأولاد في العطي ــل بع ــوّغة لتفضي ــة المس - المصلح
تكــون في درجــة الحاجيّات، بل يجوز أن تكون في مرتبة التحســينيات.
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- العطايــا )التحســينية( لهــا صــور وتطبيقــات كثــرة، منهــا: جــواز 
ــوم  ــة برس ــة خاص ــه مدرس ــل إدخال ــز )مث ــد المتميّ ــم الول ــى تعلي ــاق ع الإنف
ــى  ــة ع ــة()))، والنفق ــة المجاني ــة العامّ ــه في المدرس ــة إخوت ــع دراس ــة، م مالي

العمليــات التجميلية المباحة عند الحاجة مثل تقويم الأســنان))).

- لا بــد -مــع كــون ســبب التفضيــل ســببًا معتــرًا شرعًــا- مــن مراعــاة 
شروط للتفضيل، هي:

- أن تكــون المصلحــة قائمة وقت الإعطاء لا متوقعة.

- أن يســوّي بــن الأولاد في رعايــات الحاجــات والمصالــح )بــأن تطّــرد 
ــم  ــى بعضه ــإذا أعط ــه، ف ــة إلى إعطائ ــو الحاج ــن تدع ــاء م ــادة الأب بإعط ع
لحاجــة عرضــت لــه فمــن لازم العــدل إعطــاء إخوتــه إذا عرضــت لهــم تلــك 

الحاجــة أو مثلهــا أو ما هو أهم منها(.

- أن يتعــن التفضيــل في العطيــة طريقًا إلى تحقيق المصلحة.

- أن يكــون التفضيل بقدر مــا تقتضيه الحاجة أو المصلحة.

- ألا يترتب على التفضيل مفســدة مســاوية أو راجحة.

والحمد لله رب العالمين.

انظر: المســائل المســتجدة في العدل بين الأولاد ص133. 	(((

انظر: المســائل المســتجدة في العدل بين الأولاد ص121. 	(((
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.	11 الإشراف عــى مذاهــب العلــاء، تأليــف: محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر، المتــوفى 

ــة، ط1،  ــة مكــة الثقافي ــق: صغــر أحمــد الأنصــاري، مكتب ســنة 318هـــ، تحقي
1428هـ.

.	12 ــوفى ســنة  ــن حجــر، المت ــن عــي ب ــة، تأليــف: أحمــد ب ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب
ــوث  ــر للبح ــز هج ــي، مرك ــن الترك ــن عبدالمحس ــدالله ب ــق: عب 852هـــ، تحقي

والدراســات العربية والإسلامية، ط1، 1429هـ.
.	13 الاعتصــام، تأليــف: إبراهيــم بــن موســى اللخمــي الشــاطبي، المتــوفى ســنة 

ــن  ــي، دار اب ــام الصين ــد وهش ــعد الحمي ــقير وس ــد الش ــق: محم 790هـــ، تحقي
الجوزي، ط1، 1429هـ.

.	14 أعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، تأليــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب )ابــن 
القيــم(، المتــوفى ســنة 751هـــ، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن 

الجوزي، ط1، 1423هـ.
.	15 الإعــام بفوائــد عمــدة الأحــكام، تأليــف: عمــر بــن عــي الأنصــاري المعــروف 

ــز بــن أحمــد المشــيقح،  ــد العزي ــن الملقــن، المتــوفى ســنة 804هـــ، تحقيــق: عب باب
دار العاصمــة للنشر والتوزيع، ط1، 1417هـ.

.	16 ــوب  ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــف: محم ــيطان، تألي ــد الش ــان في مصاي ــة اللهف إغاث
ــالم  ــمس، دار ع ــر ش ــد عزي ــق: محم ــنة 751هـــ، تحقي ــوفى س ــم(، المت ــن القي )اب

الفوائد، ط2، 1436هـ.
.	17 الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح، تأليــف: يحيــى بــن محمــد بــن هبــرة، المتــوفى 

ســنة 560هـ، تحقيق: فــؤاد عبدالمنعم أحمد، دار العاصمة، ط1، 1435هـ.
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.	18 الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع، تأليــف: محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربيني، 
المتــوفى ســنة 977هـــ، تحقيــق: بســام الجــابي، دار ابــن حــزم - الجفّــان والجــابي، 

ط1، 1434هـ.

.	19 الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، تأليــف: عــي بــن محمــد القطــان الفــاسي، المتــوفى 
الحديثــة  الفــاروق  دار  الصعيــدي،  فــوزي  حســن  تحقيــق:  628هـــ،  ســنة 

للطباعــة والنشر، ط1، 1442هـ.

.	20 الإقنــاع لطالــب الانتفــاع، تأليــف: موســى بــن أحمــد الحجــاوي، المتــوفى ســنة 
968هـــ، تحقيــق: عبــدالله التركــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات 

العربية والإســامية بدار هجر، دار عالم الكتب، ط3، 1423هـ.

.	21 الإنجــاد في أبــواب الجهــاد، لمحمــد بــن عيســى الأزدي القرطبــي ابــن المناصف، 
المتــوفى ســنة 620هـــ، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان ومحمــد زكريــا أبــو 

غازي، دار الإمام مالك ومؤسســة الريان، ط1، 1425هـ.

.	22 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، تأليــف: عــي بن ســليمان المــرداوي، 
المتــوفى ســنة 885هـــ، )مطبــوع مــع المقنــع والــرح الكبــر(، تحقيــق: عبــدالله 

بن عبدالمحســن التركي، دار عالم الكتب، 1426هـ.

.	23 ــم  ــف: قاس ــاء، تألي ــن الفقه ــة ب ــاظ المتداول ــات الألف ــاء في تعريف ــس الفقه أني
بــن عبــد الله القونــوي، المتــوفى ســنة 978هـــ، تحقيــق: يحيــى حســن مــراد، دار 

الكتب العلمية، 1424هـ.

.	24 ــم بــن  الأوســط مــن الســنن والإجمــاع والاختــاف، تأليــف: محمــد بــن إبراهي
الســيد  وأيمــن  الشــيخ  إبراهيــم  تحقيــق:  318هـــ،  ســنة  المتــوفى  المنــذر، 

عبدالفتــاح، دار الفلاح للبحــث العلمي وتحقيق التراث، ط2، 1436هـ.
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.	25 ــوري(،  ــة الط ــق وتكمل ــة الخال ــه منح ــق )مع ــز الدقائ ــق شرح كن ــر الرائ البح
تأليــف: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن نجيــم، المتــوفى ســنة 970هـــ، دار الكتاب 

الإسلامي، ط2، بلا تاريخ.
.	26 البنايــة شرح الهدايــة، تأليــف: محمــود بــن أحمــد العينــي، المتــوفى ســنة 855هـــ، 

دار الكتــب العلمية، ط1، 1420هـ.
.	27 ــر  ــن أبي الخ ــى ب ــن يحي ــف: أبي الحس ــافعي، تألي ــام الش ــب الإم ــان في مذه البي

ــق: قاســم محمــد  ــوفى 558هـــ، تحقي ــي الشــافعي، المت ــن ســالم العمــراني اليمن ب
النــوري، دار المنهاج - جدة، ط1، 1421هـ- 2000م.

.	28 البيــان والتحصيــل والــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، تأليــف: 
المتــوفى ســنة 520هـــ، تحقيــق: محمــد حجــي  بــن رشــد،  بــن أحمــد  محمــد 

وآخرين، دار الغرب الإســامي، ط2، 1408هـ.
.	29 بيــدي،  تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تأليــف: محمّــد مرتــى الزَّ

المتــوفى ســنة 1205هـــ، تحقيــق: جماعة مــن المختصــن، وزارة الإرشــاد والأنباء 
في الكويت، 1385هـ.

.	30 ــاج والإكليــل لمختــر خليــل، تأليــف: محمــد بــن يوســف المــواق، المتــوفى  الت
ســنة 897هـ، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ.

.	31 تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، تأليــف: عثــان بــن عــي الزيلعــي الحنفــي، 
ــرة، ط1،  ــولاق، القاه ــة - ب ــرى الأميري ــة الك ــنة 743هـــ، المطبع ــوفي س المت

1314هـ.
.	32 التحبــر شرح التحريــر، تأليــف: عــي بــن ســليمان المــرداوي، المتــوفى ســنة 

885هـــ، تحقيــق: عبــد الرحمــن الجبريــن وعــوض القــرني وأحمــد الــراح، 
مكتبة الرشد، ط1، 1421هـ.
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.	33 تحريــر ألفــاظ التنبيــه، تأليــف: يحيــى بــن شرف النــووي، المتــوفى ســنة 676هـــ، 
تحقيــق: عبــد الغني الدقر، دار القلم، ط1، 1408هـ.

.	34 ــن حجــر الهيتمــي،  ــن محمــد ب ــاج في شرح المنهــاج، تأليــف: أحمــد ب ــة المحت تحف
ــن  ــة م ــق لجن ــادي، تحقي ــرواني والعب ــية ال ــه حاش ــنة 974هـــ، ومع ــوفى س المت
العلــاء، المكتبــة التجاريــة الكــرى، بــا طبعــة، 1357هـــ، تصويــر ونــر: دار 

إحياء الــراث العربي، بلا طبعة، بلا تاريخ.
.	35 ــوزي،  ــن الج ــي ب ــن ع ــن ب ــف: عبدالرحم ــاف، تألي ــث الخ ــق في أحادي التحقي

ــب  ــارس، دار الكت ــد ف ــعدني ومحم ــعد الس ــق: مس ــنة 597هـــ، تحقي ــوفى س المت
العلمية، ط1، 1415هـ.

.	36 التعيــن في شرح الأربعــن، تأليــف: ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي، المتــوفى 
ــة  ــان والمكتب ــة الري ــان، مؤسس ــد عث ــاج محم ــد ح ــق: أحم ــنة 716هـــ، تحقي س

المكية، ط1، 1419هـ.
.	37 تفســر البغــوي )معــالم التنزيــل(، تأليــف: الحســن بــن مســعود البغــوي، 

ــة وســليمان  ــان جمعــة ضميري ــق: محمــد النمــر وعث ــوفى ســنة 516هـــ، تحقي المت
الحــرش، دار طيبة، ط3، 1431هـ.

.	38 ــر  ــن جري ــد ب ــف: محم ــرآن(، تألي ــن آي الق ــان ع ــع البي ــري )جام ــر الط تفس
ــب،  ــالم الكت ــي، دار ع ــدالله الترك ــق: عب ــنة 310هـــ، تحقي ــوفى س ــري، المت الط

ط1، 1424هـ.
.	39 تفســر آيــات أشــكلت، تأليــف: أحمــد بــن عبدالحليــم بــن تيميــة، المتــوفى ســنة 

728هـــ، تحقيق: عبدالعزيــز الخليفة، دار الصميعي، ط3، 1427هـ.
.	40 التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، تأليــف: يوســف بــن عبــد الله بــن 

محمــد بــن عبــد الــر، المتــوفى ســنة 463هـــ، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي 
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ــامية  ــؤون الإس ــاف والش ــوم الأوق ــري، وزارة عم ــر البك ــد الكب ــد عب ومحم
بالمغرب، 1387هـ.

.	41 التنقيــح المشــبع في تحريــر أحــكام المقنــع، تأليــف: عــي بــن ســليمان المــرداوي، 
ــراء، ط2،  ــس الخ ــامة، دار أطل ــاصر الس ــق: ن ــنة 885هـــ، تحقي ــوفى س المت

1440هـ.
.	42 ــنة 370 هـــ،  ــوفى س ــري، المت ــد الأزه ــن أحم ــد ب ــف: محم ــة، تألي ــب اللغ تهذي

تحقيق: علي حســن هلالي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط1.
.	43 ــم(،  ــن القي ــن أيــوب )اب ــن أبي بكــر ب تهذيــب ســنن أبي داود، تأليــف: محمــد ب

المتوفى ســنة 751هـ، تحقيق: علي العمران، دار عالم الفوائد، ط1، 1437هـ.
.	44 ــن  ــروف باب ــي المع ــن ع ــر ب ــف: عم ــح، تألي ــع الصحي ــرح الجام ــح ل التوضي

الربــاط وجمعــة فتحــي، دار  المتــوفى ســنة 804هـــ، تحقيــق: خالــد  الملقــن، 
الفلاح، ط1، 1429هـ.

.	45 جامــع المســائل، تأليــف: أحمــد بــن عبدالحليــم بــن تيميــة، المتــوفى ســنة 728هـــ، 
تحقيــق علي بــن محمد العمران، دار عالم الفوائد، ط1، 1432هـ.

.	46 الجمــع بــن الصحيحــن، تأليــف: عبــد الحــق بــن عبــد الرحمــن الإشــبيلي، 
ــر  ــق للن ــاس، دار المحق ــد الغ ــن محم ــد ب ــق: حم ــنة 582هـــ، تحقي ــوفى س المت

والتوزيع، ط1، 1419هـ.
.	47 ــة،  ــكام الشرعي ــر الأح ــا في تقري ــس وأثره ــاء النف ــد عل ــية عن ــات النفس الحاج

تأليــف: تمــام عــودة العســاف، بحــث منشــور في المجلــة الأردنيــة للدراســات 
الإســامية، جامعــة آل البيــت، المجلــد 11، العدد 4، عــام 2015، ص467- 

.496
.	48 الحاجــات النفســية وطرائــق التعامــل معهــا وإشــباعها، أحمــد فــوزي غانــم، دار 

المبــادرة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2021م.
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.	49 حاشــية العــدوي عــى شرح كفايــة الطالــب الربــاني، تأليــف: عــي بــن أحمــد بــن 
مكــرم الصعيــدي العــدوي، المتــوفى ســنة 1189هـــ، تحقيــق: يوســف الشــيخ 

محمــد البقاعي، دار الفكر، 1414هـ.
.	50 الحــاوي الكبــر )شرح مختــر المــزني(، تأليــف: عــي بــن محمــد المــاوردي، 

المتــوفى ســنة 450هـــ، تحقيــق عــي معــوض وعــادل عبــد الموجــود، دار الكتــب 
العلمية، ط1، 1414هـ.

.	51 الــدر النقــي في شرح ألفــاظ الخرقــي، تأليــف: يوســف بن حســن بــن عبدالهادي 
ــع  ــة، دار المجتم ــوان غربي ــق: رض ــنة 909هـــ، تحقي ــوفى س ــرد(، المت ــن المِ )اب

للنشر والتوزيع، ط1، 1411هـ.
.	52 رد المحتــار عــى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابديــن(، تأليــف: محمــد أمــن بــن 

عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن، المتــوفى ســنة 1252هـــ، مكتبــة ومطبعــة 
مصطفــى البــابي الحلبي، تصوير: دار الفكر، ط2، 1386هـ.

.	53 ــوفى  ــووي، المت ــن شرف الن ــى ب ــف: يحي ــن، تألي ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض
ســنة 676هـ، تحقيق: زهير الشــاويش، المكتب الإسلامي، ط3، 1412هـ.

.	54 روضــة المحبــن ونزهــة المشــتاقين، تأليــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب )ابــن 
ــاءات  ــمس، دار عط ــر ش ــد عزي ــق: محم ــنة 751هـــ، تحقي ــوفى س ــم(، المت القي

العلم، ط4، 1440هـ.
.	55 زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، تأليــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب )ابــن 

القيــم(، المتــوفى ســنة 751هـــ، تحقيــق: محمــد أجمــل الإصلاحــي وآخريــن، دار 
عطــاءات العلم ودار ابن حزم، ط3، 1440هـ.

.	56 ســنن الترمــذي، تأليــف: محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي، المتــوفى ســنة 
ط1،  الإســامي،  الغــرب  دار  معــروف،  عــواد  بشــار  تحقيــق:  279هـــ، 

1996م.
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.	57 ــنة 458هـــ،  ــوفى س ــي، المت ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــف: أحم ــر، تألي ــنن الكب الس
تحقيــق: عبــدالله بــن عبدالمحســن التركــي، مركــز هجــر للبحــوث والدراســات 

العربية والإســامية، ط1، 1432هـ.

.	58 ــنة 303هـــ،  ــوفى س ــعيب، المت ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــائي، لأبي عب ــنن النس س
بترقيــم عبــد الفتــاح أبــو غــدة، وترتيــب الأجــزاء والصفحــات حســب نــرة 

دار الفكر مع شرح الســيوطي وحاشــية السندي، ط1، 1348هـ.

.	59 السياســة الشرعيــة في إصــاح الراعــي والرعيــة، تأليــف: أحمــد بــن عبدالحليــم 
ــة، المتــوفى ســنة 728هـــ، تحقيــق: عــي بــن محمــد العمــران، دار عــالم  ــن تيمي ب

الفوائد، ط3، 1440هـ.

.	60 ــي  ــدالله الزرك ــن عب ــد ب ــف: محم ــي، تألي ــر الخرق ــى مخت ــي ع شرح الزرك
الحنبــي، المتــوفى ســنة 772هـــ، تحقيــق: عبــدالله بــن عبدالرحمــن الجبريــن، دار 

أولي النهي، ط2، 1414هـ.

.	61 ــنة 516هـــ،  ــوفى س ــوي، المت ــعود البغ ــن مس ــن ب ــف: الحس ــنة، تألي شرح الس
تحقيــق: زهــر الشــاويش وشــعيب الأرنــؤوط، المكتــب الإســامي، ط2، 

1403هـ.

.	62 ســنة  المتــوفى  الفتوحــي،  أحمــد  بــن  محمــد  تأليــف:  المنــر،  الكوكــب  شرح 
ط2،  العبيــكان،  مكتبــة  حمــاد،  ونزيــه  الزحيــي  محمــد  تحقيــق:  972هـــ، 

1418هـ.

.	63 الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع، تأليــف: محمــد بــن صالــح العثيمــن، المتــوفى 
ــن  ــح العثيم ــن صال ــد ب ــيخ محم ــة الش ــإشراف مؤسس ــع ب ــنة 1422هـــ، طُب س

الخيريــة، دار ابن الجوزي، ط1، 1424هـ.
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.	64 ــن  ــح الفصــول في اختصــار المحصــول في الأصــول، تأليــف: أحمــد ب شرح تنقي
إدريــس القــرافي، المتــوفى ســنة 684هـــ، تحقيــق: طــه عبدالــرؤوف ســعد، دار 

الفكر، ط1، 1393هـ.
.	65 ــن  ــام اب ــق الإم ــان حقائ ــافية لبي ــة الش ــة الكافي ــة )الهداي ــن عرف ــدود اب شرح ح

ــنة 894هـــ،  ــوفى س ــاع، المت ــم الرص ــن قاس ــد ب ــف: محم ــة(، تألي ــة الوافي عرف
المكتبــة العلمية، ط1، 1350هـ.

.	66 شرح صحيــح مســلم، تأليــف: يحيــى بــن شرف النــووي، المتــوفى ســنة 676هـــ، 
دار الكتــب العلمية، ب.ط.

.	67 ــام،  ــن اله ــروف باب ــد المع ــد الواح ــن عب ــد ب ــف: محم ــر، تألي ــح القدي شرح فت
المتــوفى ســنة 861هـــ، دار الكتــب العلميــة، مصــورة مــن الطبعــة الميمنيــة، بــا 

تاريخ.
.	68 شرح مختــر الطحــاوي، تأليــف: أحمــد بــن عــي الــرازي الجصــاص، المتــوفى: 

370هـــ، تحقيــق: عصمــت الله عنايــت الله محمــد وســائد محمــد يحــي بكــداش 
البشــائر  ومحمــد عبيــد الله خــان وزينــب محمــد حســن فلاتــه، شركــة دار 

الإســامية للطباعة والنــر والتوزيع ودار السراج بالمدينة، ط1، 1431هـ.
.	69 شرح معــاني الآثــار، تأليــف: أحمــد بــن محمــد الطحــاوي، المتــوفى ســنة 321هـــ، 

تحقيــق: محمــد زهــري النجــار ومحمــد ســيد جــاد الحــق، ويوســف عبــد الرحمــن 
المرعشــي، دار عالم الكتب، ط1، 1414هـ.

.	70 الصحــاح، تأليــف: إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، المتــوفى ســنة 393هـــ، 
تحقيــق: أحمد عبد الغفــور عطار، دار العلم للملايين، ط4، 1407هـ.

.	71 صحيــح ابــن حبــان )المســند الصحيــح عــى التقاســيم والأنــواع(، تأليــف: 
ــق: محمــد عــي ســونمز  ــوفى ســنة 354هـــ، تحقي ــان البُســتي، المت ــن حب محمــد ب

وخالــص آي دمير، دار ابن حزم، ط1، 1433هـ.
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.	72 صحيــح البخــاري، تأليــف: محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري، 
المتــوفى ســنة 256هـــ، تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر ودار 

اليمامة، ط5، 1414هـ.
.	73 صحيــح مســلم، تأليــف: مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم، المتــوفى ســنة 261هـــ، 

تحقيــق: محمــد فؤاد عبدالباقي، دار إحيــاء الكتب العربية، بلا تاريخ.
.	74 العــدل بــن الأولاد في الشريعــة الإســامية دراســة فقهيــة موازنــة، تأليــف: 

ــن ســعيد بالعمــش، معــاصر، مــن منشــورات مركــز النــر العلمــي  فيصــل ب
بجامعــة الملك عبدالعزيز بجدة.

.	75 ــن  ــم ب ــد الكري ــف: عب ــر، تألي ــرح الكب ــروف بال ــز المع ــز شرح الوجي العزي
محمــد الرافعــي، المتــوفى ســنة 623هـــ، تحقيــق: عــي محمــد عــوض وعــادل أحمــد 

عبد الموجــود، دار الكتب العلمية، ط1، 1417هـ.
.	76 علــم نفــس المراحــل العمريــة، تأليــف: عمــر بــن عبدالرحمــن المفــدى، معــاصر، 

ط3، 1427هـ.
.	77 العنايــة شرح الهدايــة، تأليــف: محمــد بــن محمــد البابــرتي، المتــوفى ســنة 786هـــ، 

ــابي  ــى الب ــة مصف ــام، شرك ــن اله ــال اب ــر للك ــح القدي ــية: فت ــوع في حاش مطب
الحلبــي، تصوير ونشر: دار الفكر، ط1، 1389هـ.

.	78 غــذاء الألبــاب لــرح منظومــة الآداب، تأليــف: محمــد بــن أحمــد الســفاريني، 
المتــوفى ســنة 1188هـــ، تحقيــق: عابــد الثبيتــي وعبدالرحمــن المطــري وفــوزي 
ــح الغامــدي، دار البشــائر  ــي وصال الصبحــي وفهــد الدعيلــج وحســن الرحي

الإسلامية، ط1، 1438هـ.
.	79 فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، جمــع وترتيــب: أحمــد بــن 

عبدالــرزاق الدويــش، أُولي النهى للإنتاج الإعلامي، ط4، 1424هـ.
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.	80 الفتــاوى الهنديــة، تأليــف جماعــة مــن العلــاء برئاســة الشــيخ نظــام الديــن 
الكــرى  المطبعــة  طبعــة  مــن  )مصــورة  الفكــر  دار  البلخــي،  البرنهابــوري 

الأميرية ببولاق(، ط2، 1310هـ.
.	81 فتــاوى ورســائل ســاحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل 

الشــيخ، تأليــف: محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، المتــوفى ســنة 1389هـــ، جمــع 
وترتيــب وتحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قاســم، مطبعــة الحكومــة بمكــة 

المكرمة، ط1، 1399هـ
.	82 فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، تأليــف: أحمــد بــن عــي بــن حجــر، 

ــب  ــيخ مح ــاز والش ــن ب ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــق: الش ــنة 852هـــ، تحقي ــوفى س المت
بــا  الثانيــة،  الســلفية  الطبعــة  مــن  الفكــر، مصــورة  دار  الديــن الخطيــب، 

تاريخ.
.	83 الفتــح الربــاني مــن فتــاوى الإمــام الشــوكاني، تأليــف: محمــد بــن علي الشــوكاني، 

المتــوفى ســنة 1250هـــ، تحقيــق: محمــد صبحــي بــن حســن حــاق، مكتبــة 
الجيل الجديد.

.	84 ــق:  ــنة 684هـــ، تحقي ــوفى س ــرافي، المت ــس الق ــن إدري ــد ب ــف: أحم الفــروق، تألي
عمر حســن القيام، مؤسسة الرسالة، ط1، 1424هـ.

.	85 تأليــف:  تطبيقيــة،  تأصيليــة  نظريــة  دراســة  التيســر  تجلــب  المشــقة  قاعــدة 
يعقــوب بــن عبــد الوهــاب الباحســن، المتــوفى ســنة 1443هـــ، مكتبــة الرشــد، 

ط1، 1424هـ.
.	86 ــنة  ــوفى س ــادي، المت ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــف: محم ــط، تألي ــوس المحي القام

817هـــ، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــراث في مؤسســة الرســالة بــإشراف محمــد 
نعيم العرقســوسي، مؤسسة الرسالة، ط6، 1419هـ.
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.	87 القواعــد الكــرى، تأليــف: عبدالعزيــز بــن عبدالســام، المتــوفى ســنة 660هـــ، 
تحقيــق: نزيه حمــاد وعثمان ضميرية، دار القلم، ط2، 1428هـ.

.	88 الــكافي، تأليــف: عبــدالله بــن أحمــد بــن قدامــة، المتــوفى ســنة 620هـــ، تحقيــق: 
عبدالله بن عبدالمحســن التركي، دار عالم الكتب، 1432هـ.

.	89 كشــاف القنــاع عــن الإقنــاع، تأليــف: منصــور بــن يونــس الحجــاوي، المتــوفى 
ســنة 1051هـ، تحقيق لجنة متخصصة في وزارة العدل، ط1، 1422هـ.

.	90 لســان العــرب، تأليــف: محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، المتــوفى ســنة 711هـــ، 
دار صادر، ط3، 1414هـ.

.	91 اللعــب عنــد الأطفــال الأســس النظريــة والتطبيقيــة، حنــان العنــاني، دار الفكــر 
للطباعــة والنــر والتوزيع - عمان، ط1، 1423هـ، 2002م.

.	92 مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر، تأليــف: عبــد الرحمــن بــن محمــد )شــيخي 
زاده، دامــاد أفنــدي(، المتــوفى ســنة 1078هـــ، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــا 

طبعة، بلا تاريخ.
.	93 ــع  ــنة 728هـــ، جم ــوفى س ــة، المت ــن تيمي ــد ب ــام أحم ــيخ الإس ــاوى ش ــوع فت مجم

وترتيــب: عبدالرحمن بن محمد بن قاســم، دار عالم الكتب، 1412هـ.
.	94 المحكــم والمحيــط الأعظــم، تأليــف: عــي بــن إســاعيل بــن ســيده، المتــوفى ســنة 

458هـــ، تحقيق: عبدالحميد هنــداوي، دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ.
.	95 المحــى، تأليــف: عــي بــن أحمــد بــن حــزم، المتــوفى ســنة 456هـــ، تحقيــق: أحمــد 

شــاكر، دار الفكر، ب. ط.
.	96 ــة المالكــي،  ــن عرف ــن محمــد ب ــة، تأليــف: محمــد ب ــن عرف المختــر الفقهــي لاب

المتــوفى ســنة 803هـــ، تحقيــق: حافــظ عبــد الرحمــن محمــد خــر، مؤسســة خلــف 
أحمــد الخبتور للأعمال الخيرية، ط1، 1435هـ.



90
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لعطية لمصلاأولاد في لتفضيل بعض ا

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

.	97 مراتــب الإجمــاع، تأليــف: عــي بــن أحمــد بــن حــزم، المتــوفى ســنة 456هـــ، دار 
الكتــب العلمية، ب. ط.

.	98 المســائل المســتجدة في العــدل بــن الأولاد، تأليــف: أحمــد المســيّب، بحــث 
ــام  ــة الإم ــاء بجامع ــالي للقض ــد الع ــن المعه ــتير م ــة الماجس ــل درج ــي لني تكمي

محمد بن ســعود الإسلامية بالرياض، عام 1433هـ.
.	99 المســتصفى مــن علــم الأصــول، تأليــف: محمــد بــن محمــد الغــزالي، المتــوفى ســنة 

505هـ، تحقيق: محمد بن ســليمان الأشــقر، دار الرسالة، ط1، 1417هـ.
المســند المصنــف المعلــل، تأليــف: بشــار عــواد معــروف وأصحابــه، دار الغــرب 10	.0

الإسلامي، ط1، 1434هـ.
محمــد 10	.1 بــن  أحمــد  العبــاس  لأبي  الكبــر،  الــرح  غريــب  في  المنــر  المصبــاح 

الفيومي، المتوفى 770هـ، اعتنى به: عادل مرشــد.
المصنــف لابــن أبي شــيبة، تأليــف: عبــدالله بــن محمــد بــن أبي شــيبة، المتــوفى ســنة 10	.2

235هـ، تحقيق: ســعد بن ناصر الشــثري، دار كنوز إشــبيليا، ط1، 1436هـ.
بــن ســعد 10	.3 تأليــف: مصطفــى  المنتهــى،  غايــة  النهــى في شرح  أولي  مطالــب 

الرحيباني، المتوفى ســنة 1243هـ، المكتب الإســامي، ط2، 1415هـ.
المطلــع عــى ألفــاظ المقنــع، تأليــف: محمــد بــن أبي الفتــح البعــي، المتــوفى ســنة 10	.4

709هـــ، تحقيــق: محمــود الأرنــؤوط، وياســن الخطيــب، مكتبــة الســوادي 
للنشر والتوزيع، ط1، 1423هـ.

معجــم علــم النفــس والتحليــل النفــي، تأليــف: فــرج عبدالقــادر طــه، محمــود 10	.5
ــل، حســن عبدالقــادر محمــد، مصطفــى  ــة قندي ــل، شــاكر عطي ــو الني الســيد أب

كامــل عبدالفتــاح، دار النهضة العربية، ط1، بلا تاريخ.
المغنــي، تأليــف: عبــدالله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة، المتــوفى ســنة 620هـــ، 10	.6

تحقيــق: عبدالله التركــي وعبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب، ط5.



91
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لعطية لمصلاأولاد في لتفضيل بعض ا

لثلاثون | شوالاالتاسع و عددلاالعدعدد التاسلاالعدا

مقاييــس اللغــة، تأليــف: أحمــد بــن فــارس، المتــوفى ســنة 395هـــ، تحقيــق: 10	.7
عبدالســام محمد هارون، دار الفكر، ب. ط.

ــنة 10	.8 ــوفى س ــي، المت ــف الباج ــن خل ــليمان ب ــد س ــأ، لأبي الولي ــى شرح الموط المنتق
474هـــ، دار الكتــاب العــربي، مصــورة عــن طبعــة مطبعــة الســعادة، ط1، عــام 

1332هـ.
ــنة 10	.9 ــوفى س ــة، المت ــن تيمي ــام ب ــف: عبدالس ــة، تألي ــكام الشرعي ــى في الأح المنتق

652هـــ، تحقيــق: طارق بن عوض الله، دار ابن الجوزي، ط2، 1432هـ.
منتهــى الإرادات، تأليــف: محمــد بــن أحمــد الفتوحــي، المعــروف بابــن النجــار، 11	.0

المتــوفى ســنة 972هـــ، تحقيــق: عبــدالله بــن عبدالمحســن التركــي، مؤسســة 
الرسالة، ط1، 1422هـ.

المنثــور في القواعــد، تأليــف: محمــد بــن بهــادر الزركــي، المتــوفى ســنة 794هـــ، 11	.1
تحقيــق: تيســر فائــق أحمــد محمــود، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 

بالكويت، ط2، 1405هـ.
منظومــة أصــول الفقــه وقواعــده، تأليــف: محمــد بــن صالــح العثيمــن، المتــوفى 11	.2

ســنة 1421هـ، دار ابن الجوزي، ط1، 1426هـ.
منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كلام الشــيعة القدريــة، تأليــف: أحمــد بــن 11	.3

عبدالحليــم ابــن تيميــة، المتــوفى ســنة 728هـــ، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، 
جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية، ط1، 1406هـ.

اللخمــي 11	.4 موســى  بــن  إبراهيــم  تأليــف:  الأحــكام،  أصــول  في  الموافقــات 
الشــاطبي، المتــوفى ســنة 790هـــ، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار 

ابن عفان، ط1، 1417هـ.
موســوعة الإجمــاع في الفقــه الإســامي، رســائل علميــة لجماعــة مــن الباحثــن، 11	.5

دار الفضيلــة للنشر والتوزيع، ط1، 1433هـ.
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الموطــأ، تأليــف: مالــك بــن أنــس، المتــوفى ســنة 179هـــ، تحقيــق: بشــار عــواد 11	.6
معروف، دار الغرب الإســامي، ط2، 1417هـ.

ــا، تأليــف: موســى بــن أحمــد آل زعلــة، معــاصر، 11	.7 نحــو ســلوك إيجــابي لأطفالن
درجة المنتجات، 1429هـ.


